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استاذ المادة : م. غسان كاظم غیاض
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المقدمة

من الموضوعات التي تلقى اھتماماَ كبیراَ موضوعة حقوق الانسان لما لھا من اثر في حیاة الانسان  على قدر •
تعلقھا بحریة الانسان وحقوقھ وعلاقاتھ بالدولة والاخرین . 

فالاتساع المضطرد للاجتماع البشري فرض تعدد وتنوع الحاجات البشریة وما یحتكم الیھ من تعدد وتنوع السنن •
والشرائع التي تسیر ذلك الاجتماع بما یضمن الحقوق والحریات للأفراد والجماعات على حسب سیاق تاریخھا 
القائم على رسم صنو العلاقة بین مفاصل حیاة الانسان وعلاقاتھ ذات الطابع الاجتماعي وما یلحق بھا من 

ضرورات ترتھن بمتغیرات الحیاة وحالة التطور  والتحول المستمر في مختلف مجالات الحیاة .
 ان تطور حقوق الانسان یمثل تطور الحیاة البشریة وما یكتنفھا من ارھاصات تخضع في صیرورتھا الى سعة •

ونوع المحدثات التي تحفز العلاقات البشریة الى فرز كل ما من شأنھ ترصین تلك العلاقات وتوجیھھا بالشكل 
الذي یضمن البقاء والاستمرار للجنس البشري .

 ومنھ فأن تطور مفھوم حقوق الانسان ما ھو الانتاج مراحل متتابعة من تلاقح الافكار مع مفاھیم السلطة •
والقانون ومكانة الفرد والجماعات والفاعلیة منھما على نحو الاتساق والاتزان بین ما یحدد سلطة الدولة 
والقانون وما یستھدف تحقیق الرغبات البشریة المشروعة بحسب السنن والشرائع على اختلاف الزمان 

والمكان. 
 وعلیھ فان دراسة حقوق الانسان تجعل من امكانیة استلھام تلك المتغیرات و المحددات من اولویات الدراسة بعد •

البحث في اصل المفھوم وتاریخ ظھوره ضمن مستوعبات المنظومة الفكریة والاثنیة  التي ساھمت في بناء 
انموذجھا المتبوع بخصائص المكان والزمان وطبیعة الفئات البشریة المقترنة بھ على نحو تجسید ما  تصبوا الیھ 

.
  وھذا ما سیتوجھ الدرس للبحث عنھ بما لا یخل بمضمون المادة الدراسیة المعتمدة  والمقررة ضمن الفصل •

الدراسي الثاني من للمرحلة الاولى والتي تستند في معظمھا على كتاب حقوق الانسان  / للأستاذ حمید حنون .



المبحث الأول :مفھوم الحق في اللغة والاصطلاح (المحاضرة 
الأولى)

ان مفھوم حقوق الانسان مفھوم مركب من الحق بما یتضمنھ من معاني ورؤى والانسان •
بما یشتمل علیھ من وصف وغایات وعلائق ما یستوجب التفصیل .

الحق في اللغة والاصطلاح :•
الحق في اللغة یعني الثبوت , الوجوب , اللزوم , الملك , المال  والقول الصادق والحق •

ھو كل ما كان نقیض الباطل اضافة الى كل ما لا ینفصل عن مفھوم الواجب على نحو ما 
یقال : حق لھ اي وجب لھ , او  حق علیھ اي وجب علیھ اوثبت علیھ .

والحق في كتابھ تعالى على معاني منھا :•
على معنى الثابت او الواجب او الصادق ,كما في قولھ تعالى : ((قال الذین حق علیھم •

القول)) القصص/ الآیة 63.
ان یأتي الحق بمعنى نقیض الباطل كما في قولھ تعالى : (( ولا تلبسوا الحق بالباطل •

وتكتموا الحق وانتم تعلمون )) البقرة / الآیة 42.
ً علینا نصر المؤمنین)) • ان تأتي بمعنى الصدق الواجب كما في قولھ تعالى : ((وكان حقا

الروم / الآیة 47 وكذا  قولھ تعالى : (( ولكن حق القول مني )) السجدة / الآیة 13.



المبحث الأول: الحق في اللغة والاصطلاح (المحاضرة الأولى)

اما في الاصطلاح   فعلى الرغم من عدم اتفاق الكتاب على تحدید مفھوم الحق مما افضى •
الى تعدد وتباین الآراء  في ھذا المجال  فتوزعت بین من یعلي فكرة الحق ومن یؤیدھا 
وآخر ینكرھا  وھي بین ھذا وذاك یمكن ان ندرجھا ضمن اتجاھین ؛ الاول منھما یذھب 
نحو تأییدھا من امثال مدرسة القانون الطبیعي والمذھب الفردي بالقول ان الحق یعرف 

على انھ : (( مكنة او سلطة یعترف بھا القانون للفرد , او مصلحة  یحمیھا القانون)) .
في حین یرفض انصار المدرسة الواقعیة والاجتماعیة النزعة الفردیة ویستبدلونھا •

بنموذج اخر یقوم على فكرة المركز القانوني بدل الاستئثار او التسلط الفردي ما اثمر عن 
تقویض حیثیات التطرف الفردي . 

وبین الرؤیتین یمكن تعریف الحق على انھ : (( سلطة او مكنھ یمنحھا القانون لشخص •
من الاشخاص تحقیقاً لمصلحة مشروعة یعترف بھا القانون ویحمیھا)) .

ومنھ نجد ان الحق یستلزم مقومات تتمثل (( بالحمایة عند اللجوء الى القضاء , ودعوى •
تستحق وصف الحمایة , والاستخدام المشروع المبني على تحقیق المصلحة بین الفرد 
والجماعة )) وھذا في جانب منھ یعني نسبیة الحقوق وتحددھا بمقیدات وضوابط تضمن 

عدم التعسف ووجوب المشروعیة عند استعمال الحق .
 كما وان للحق عناصر لا ینفرط عقدھا عن مضمونھ تتمثل في ( شخص الحق اي صاحبھ •

, و محل الحق فیما یراد علیھ الحق او العمل منھ , واخیراً الحمایة القانونیة في الدعوى 
القضائیة ) .



المبحث الثاني :مفھوم الانسان ( المحاضرة الأولى)

لا تفھم حقوق الانسان اذ لم یفھم مفھوم الانسان وما یكتنز ذلك المفھوم من ضرورة التعرض الى •
خاصیة السلوك الاجتماعي لھ ومن ثم بیان ممیزات شخصیتھ ومنحاھا القانوني والحقوقي المقر 

لتلك الممیزات .
المطلب الاول

الانسان كائن اجتماعي
     الانسان كائن لھ وعي ذاتي , یملك زمام نفسھ , وھو مسؤول عن افعالھ , ان الفرد منظور الیھ من 

زاویة خصوصیتھ كإنسان . 
     وھو بالمعنى اللغوي البشر , ذكراً كان ام انثى , او ما یطلق على افراد الجنس البشري من الانس 

فھو ضد الوحشیة . 
     والانسان بمعنى آخر ، انھ الكائن المنفتح على أمثالھ , والمندمج في جماعة من الاشخاص ومتجھ 

نحو مثل اعلى .



المطلب الأول :الانسان كائن اجتماعي ( المحاضرة الاولى)

• ً فالإنسان یكتسب الحقوق ویطالب بھا على محمل كونھ انسانا
یعیش ضمن جماعة على غرار قول ارسطو : (( الانسان حیوان 
اجتماعي , وان الشخص الذي یعجز ان یسھم بنصیب في الحیاة 
المشتركة اما ان یكون دون الانسانیة او فوقھا  , ...اما ان یكون 

وحشاً او الھاً )) .
فالطبیعة الانسانیة تفرض على نحو الفطرة تعبیر الانسان عن •

 طبیعتھ في خلق نظام یوجھ سلوكھ ویضبطھ بوسائل لا حصر لھا 
ما یجعل من اتفاق وتوافق الاجتماع البشري مرتكزاً لنظام مقید 
بمقاییس تتخذ من الثقافة والدین وطبیعة العلاقات الاقتصادیة 

والسیاسیة محور  تشكل ذلك النظام والانتظام .



حقوق انسان 
ممیزات الشخصیة القانونیة ( المحاضرة 

الثانیة)
مدرس المادة : م .غسان كاظم غیاض



المطلب الثاني 
الشخصیة القانونیة للإنسان .

المحاضرة الثانیة
یحدد مفھوم الانسان بحسب فقھاء القانون وواضعیھ بالاعتماد على موجھات القانون ⦿

المستندة الى تنظیم العلاقات الاجتماعیة , وحفظ مصالح الافراد والجماعات وحقوقھم بھدف 
ارساء قواعد العدالة وان كانت نسبیة فأوجدت مفھوم الشخصیة القانونیة التي على اساسھا 
 (( ً ً طبیعیا  تنسب الحقوق وتفرض الواجبات لما یطلق علیھ بالاصطلاح القانوني (( شخصا
ً فرداً , وتتعدى ھذا الوصف الى الشخصیة الاعتباریة (المعنویة) اذا كان  بوصفھ انسانا
مضمونھ الھیئات والشركات والمنظمات او مجموعة الاموال , مثل الشخصیات الممثلة 
للدولة او الشركات العابرة للجنسیة او المنظمات الدولیة والاقلیمیة او الھیئات الدبلوماسیة 

وغیرھا .
     والشخصیة القانونیة تثبت لكل انسان بتمام ولادتھ وتنتھي بموتھ كما في المادة (34) ⦿

من القانون المدني العراقي , كما یعترف بالشخصیة القانونیة المحدودة للجنین بحسب الفقرة 
(2) من نفس المادة والتي لا تتأكد الا بتمام الولادة اي انھا معلقة بشرط تمام الولادة مع 

الحیاة  . 



ممیزات الشخصیة الطبیعیة:
المحاضرة الثانیة

ً یعیش بین مجموعة من الافراد یستوجب جملة من العناصر ⦿ ً حیا     ان وجود الانسان بوصفھ كائنا
التي یطلق علیھا ممیزات او محددات الشخصیة والتي تتمثل بالاتي :

اولاً - اسم الشخص : وھو ما یمیزه عن غیره بما سجل كاسم یطلق علیھ وتختاره العائلة عند ولادتھ ⦿
ویسجل في سجلات الاحوال المدنیة حال ما ذكر في قانون الاحوال المدنیة العراقي (م / 40) : ((لكل 
ً اصبح  شخص اسم ولقب , ولقب الشخص یلحق بحكم القانون والولادة )) .ومتى اتخذ الانسان اسما
صاحب حق على ھذا الاسم وھو لیس من الحقوق المالیة . ولا یجوز التعدي على اسم الشخص او 
استغلالھ من الغیر فھو ممیز لصیق صاحبھ لا یجوز التصرف فیھ من غیر صاحبھ ولا یسقط بالتقادم 
كما یحمي القانون حق الشخص في لقبھ كما في المادة (41) من القانون المدني العراقي بخصوص 

اللقب .
 والاسم یمنح الشخص حقوق ویفرض علیھ واجبات , فھو حق لأنھ یعطي الشخص مصلحة مشروعة ⦿

في حملھ واستعمالھ والتمتع بكافة السلطات التي یخولھ ایھا فالقانون یعترف لھ بھذه المصلحة 
ویحمیھا من الاعتداء كما في نص الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948م على ان : (( لكل 

انسان في كل مكان الحق بأن یعترف لھ بالشخصیة القانونیة )) م6.
       اما كونھا واجب فیتبع كون الشخص ملزم بحملھ ولا یستطیع التخلي عنھ ما لم یعمد الى ⦿

تصحیحھ او تغییره وفقاً لأحكام القانون .



المطلب الثاني 
الشخصیة القانونیة للإنسان .

المحاضرة الثانیة
ً - الموطن :وھو موطن الشخص اي المكان الذي یقیم فیھ عادة وھو ⦿ ثانیا

یفترض توافر عنصرین . الاول مادي بالإقامة الفعلیة في مكان معین اي 
        انھ یستعملھ فعلیاً سكناً ومأوى . 

 و الآخر معنوي وھو نیة الاستقرار في ھذا المكان , ونیة الاستقرار لا ⦿
تعني بالضرورة استمرار وجود الشخص من دون ان یبرحھ اذ یعد المكان 

موطناً للشخص وان كان یغیب عنھ ما دام ینوي العودة الیھ .
 وھذا یجز ان یكون للشخص اكثر من موطن حال المتزوج من اكثر من ⦿

زوجة او ان لا یكون لھ موطن حال البدوا الرحل . وھنا یشیر القانون 
المدني العراقي بحب المادة (42)بان الموطن ھو : (( المكان الذي یقیم 
فیھ الشخص عادة بصفة دائمة او مؤقتة ویجوز ان یكون للشخص كثر من 
موطن )) . كما سمح القانون في المادة (45) اتخاذ موطن لتنفیذ عمل 

قانوني معین .



المطلب الثاني 
الشخصیة القانونیة للإنسان .

المحاضرة الثانیة

ثالثاً – الأسرة والحالة العائلیة : ویراد بھا تحدید مركز الشخص ⦿
بالنسبة لأسرة معینة وتتكون اسرة الشخص (من ذوي قرباه , 
ویعد من ذوي قرباه من یجمعھم أصل مشترك ). المادة (38) 
من القانون المدني العراقي . كما ان رابطة القرابة بین 

الاشخاص تتكون عن طریقین النسب والمصاھرة .



المطلب الثاني 
الشخصیة القانونیة للإنسان .

المحاضرة الثانیة
ً لھا , ⦿ ً - الجنسیة : وھي الرابطة التي تقوم بین الشخص والدولة وتجعل منھ تابعا رابعا

والاصل فیھا یقوم على ان لكل فرد جنسیة وان (لا ینتمي لأكثر من دولة ) وخلافة من لا 
یمتلك جنسیة كحال فقدان الشخص جنسیتھ الاصلیة دون ان یكتسب غیرھا .

 وقد یحمل الشخص أكثر من جنسیة كحالة استثنائیة او ما كان یسمح بھ دستور البلد على ⦿
غرار الدستور العراقي لسنة 2005     ( تعدد الجنسیة للعراقي , وعلى من یتولى منصباً 
ً التخلي عن أیة جنسیة اخرى مكتسبة , وینظم ذلك بقانون ) المادة  ً رفیعا ً او امنیا سیادیا

/18 البند رابعاً .
   واكتساب الجنسیة اما بصورة اصلیة بحكم الولادة والاصل , او بصورة استثنائیة بطرق ⦿

التجنس . 
     والاھمیة الحقوقیة لرابطة الجنسیة تقوم على وجھان ؛ الاول سیاسي بتمتعھ بالحقوق ⦿

السیاسیة من الانتخاب والترشیح وتولي المناصب العامة , والثاني قانوني عن طریق ما 
یترتب علیھا من حقوق في التملك ومزاولة الاعمال التجاریة . ولا ینكر ما للجنسیة من اثر 

من حیث المكان في قضایا الاحوال الشخصیة عند تنازع القوانین الدولیة .



المطلب الثاني 
الشخصیة القانونیة للإنسان .

المحاضرة الثانیة
خامساً - الاھلیة : وھي نوعان اھلیة وجوب یقصد بھا صلاحیة الشخص لاكتساب ⦿

ً من دون ان یتوقف  الحقوق  والالتزام بالواجبات  وھي تثبت لمجرد كونھ انسانا
ذلك على اي  امر اخر , واھلیة  اداء ویراد بھا صلاحیة الشخص لمباشرة الاعمال 
والتصرفات بنفسھ على وجھ یعتد بھ من الناحیة القانونیة , ومناطھا الادراك 
والتمییز بأن یكون الشخص كامل التمییز , وان كان ناقص التمییز كانت اھلیة 

اداءه ناقصة واذا انعدم التمییز لدیھ یكون عدیم الاھلیة .
   ویتوقف تمییز الانسان على عاملین اساسیین ھما السن والحالة الصحیة , ⦿

فالسن وسیلة لقیاس مدى التمییز فجعل انعدامھ الولادة الى ما قبل سن بلوغ 
السابعة وافترض وجوده ناقصاً من سن السابعة الى الثامنة عشر وجعل اكتمالھ في 

سن الثامنة عشر.
   وتقر الاھلیة احقیة الشخص للتعاقد ما لم یقرر القانون عدم اھلیتھ كما تعد اھلیة ⦿

الشخص من النظام العام اذ لا یجوز للشخص التنازل عنھ او تعدیل احكامھا .



المطلب الثاني 
الشخصیة القانونیة للإنسان .

المحاضرة الثانیة

سادساً -الذمة المالیة : ویراد بھا مجموع ما للشخص وما علیھ ⦿
من حقوق والتزامات مالیة , فھي تتكون من عنصرین , عنصر 
ایجابي یمثل مجموع حقوق الشخص وعنصر سلبي مجموع 
التزاماتھ. ولا یدخل في الذمة المالیة من الحقوق والالتزامات إلا 

ما لھ قیمة مالیة . 



المبحث الثالث
ظھور مفھوم حقوق الانسان...(المحاضرة الثانیة)

ظھر مصطلح حقوق الانسان في القرن الثامن عشر اذ لم یتم تداولھ قبل ذلك ویعود الفضل في ظھوره ⦿
بشكل واضح الى (الاعلان الفرنسي لحقوق الانسان والمواطن الصادر سنة 1789م) عقب الثورة 
الفرنسیة . وھذا لا یلغي اھمیة المواثیق والقوانین التي اسست لمبتغى الحقوق كالمیثاق الاعظم لسنة 
1215م وملتمس الحقوق لسنة 1628م وقانون الحقوق عام 1689م في بریطانیا مع ما كان من 
اعلانات للحقوق حال اعلان الحقوق في ولایة فرجینیا سنة 1776م وإعلان استقلال الولایات المتحدة 

الامریكیة عام 1776م .
     لیتواكب ذلك مع طروحات فكریة جسد القانون الطبیعي منال صیرورة تلك الحقوق في وجوب ⦿

وجود حقوق طبیعیة للأفراد نابعة عن طبیعة الوجود فھي ثابتھ تقر لھ منذ تاریخ میلاده كونھ انساناً 
ذو قیمة علیا تنبع من انسانیتھ ھدفھا ضمان كرامتھ واستمرار وجوده .

    ان الدعوات في تقدیس حقي المساواة المدنیة والحریة الفردیة تشكل محور  المطالبات التي كان ⦿
لھا الاثر في رسم العلاقة بین الاجتماع البشري والسلطة على نحو التنازع ما جعل من مفھوم حقوق 
الانسان یرتبط بفكر سیاسي متغیر خاضع الى حالة مد وجزر تفرض حالة من التباین بین واقع سیاسي 
وطبیعة نظام قائم وعلاقات ومواثیق داخلیة ودولیة واقلیمیة تخضع لھا تلك الحقوق على نحو التأثیر 

المتبادل بینھما  ما یجعل المفھوم یضیق ویتسع بحسب الفاعلیة والموقع من الاثر منھا .



المحاضرة الثالثة ....حقوق الانسان :
  الفصل الثاني

التطور التاریخي لفكرة حقوق الانسان

مدرس المادة : غسان كاظم غیاض



مدخل عام
ان فكرة الحقوق ترتبط ارتباطاً جدلیاً بمدى تطور المجتمع الذي یعیش فیھ الافراد وفي مختلف مجلات الحیاة سواء كان ذلك ⚫

بالارتباط بطبیعة النظام السیاسي او بطبیعة تطور المجتمع وما یعتنقھ من ثقافات تعبر عن مضامین اجتماعیة  في العادات والتقالید 
والاعراف التي تسیر وتضبط سلوكھ الاجتماعي  .

ان الرؤیة التي یجسدھا علماء الاجتماع تدرج وسیلة العیش وطریقة الانتاج كأساس لتحدید مراحل التطور التاریخي للمجتمعات ⚫
البشریة ضمن اطار مراحل رئیسیة  ھي (الالتقاط , والصید , والرعي , والزراعة وما تلاھا من صناعة وانتاج وتجارة , ومن ثم 
الانتقال الى مشارف المدنیة بموازات تطورات انسانیة نقلت الانسان من الرق الى الاقطاع الى منحنیات الرأسمالیة ثم الاشتراكیة ) 

.
ان عملیة التحول من مرحلة الى اخرى خضع لمسوغات التملك وما كان لھ من اثر لاحق نجدة شبھ منعدم فترة الالتقاط بسبب ⚫

ضآلة مورد الرزق وانعدام فكرة المال الخاص والملكیة الجماعیة للأرض وعدم خزن الطعام والاشتراك في حمل السلاح فتنعدم 
السلطة المتفردة ولا ینقسم المجتمع الى حكام ومحكومین فھو مجتمع بلا سادة وعبید .

وتظھر مرحلة الرعي حالة التحول بالانسیاق نحو فكرة الملكیة الخاصة بامتلاك الماشیة واكتشاف المحراث وزراعة الارض ⚫
للاستئثار ببقعة معینة على سبیل الدوام لتتبلور فكرة الملكیة الخاصة ومنھا انشطار المجتمع بین من یملك ومن لا یملك وما كان لھ 
من محفزات ادت الى الاقتتال والانقسام وظھور مجتمعات قویة واخرى ضعیفة ما ادى لتحفیز الرق والاستعباد وتباین الحقوق بین 

من یمتلك السلطة والمال ومن لا یمتلك السلطة او المال .
وھذا وان كان یخضع الى وجھات نظریة تؤسس الى ظھور السلطة والدولة  ما یجعلھا عرضة للنقد الا اننا نستطیع القول ان ⚫

اشكالیة حقوق الانسان ظھرت مع ظھور السلطة وان اختلف زمانھا ومكانھا ومسوغات ظھورھا وتحولھا عبر التاریخ لمجتمع عن 
غیره وھذا ما یجعل دراسة تطور مفھوم حقوق الانسان یستدرج مراحل تطور المجتمعات القدیمة التي اقامت حضارات في الشرق 

والغرب على تتابع اثرھا على مر العصور وفق الآتي: 

 



المبحث الاول :حقوق الانسان في الحضارات القدیمة .........المحاضرة الثالثة
  اولاً :المجتمعات الشرقیة .....المطلب الاول :حقوق الانسان في حضارة وادي الرافدین 

یمتد التاریخ المدون لأقدم حضارة الى اكثر من ثلاث الاف سنة قبل المیلاد في بلاد وادي الرافدین المعروفة ⚫
بتعدد وتنوع سلالاتھا الحاكمة والمحكومة فیما یستجمع البساطة والتنوع في اثراء حالة التغیر والتحول في 

طبیعة الحیاة البشریة الى ما یغني الحضارات الانسانیة على مر التاریخ .
ان مسیرة الانسان نحو حقوقھ في ھذه الحضارة ما ھي إلا تجسید لصراع بین قوى مھیمنة (روحیة وبشریة ) ⚫

مارست تأثیرھا على كل المؤسسات فھي تأخذ شكلھا الروحي في اقرار وجود آلھة لكل مدینة تنظم فیھا 
العلاقات بین الناس وقضایا الملكیة على وفق مبادئ الدیانة ولیس على قاعدة المساواة الطبیعیة ما فرض تنوع 
السلطة الحاكمة بین الاب على العائلة والملك والقاضي على المدینة  فاصبح الدین ھو السید المطلق في الحیاة 

السیاسیة والخاصة معاً وھو الذي یحكم العلاقات بین الناس .
أما القوة البشریة التي تتمثل بالسلطة الحاكمة (الطبقة الحاكمة ) ویقف على رأسھا الملك والفئات المتنفذة من ⚫

قادة وملاك وشیوخ عشائر فكانت ایضاً تستمد شرعیة سلطتھا من القوة الروحیة وان كانت معرضة للزول 
والتغیر بحسب متغیرات حال المدینة وقوتھا الدینیة والسیاسیة آنذاك.

اما طبیعة نظام الحكم فان بحسب الوثائق التاریخیة للعصور المختلفة انھ كان یتسم بالأوتوقراطیة وتركیز ⚫
السلطة ان ذلك لا ینفي بعض المظاھر الدیمقراطیة لما یطلق علیھ ( الدیمقراطیة البدائیة ) ممثلة بمجلسي 

     الشیوخ والمجلس الادنى الذي یضم القادرین على حمل السلاح حال ما ھو في سومر في الالف 3ق.م . 



المبحث الاول :حقوق الانسان في الحضارات القدیمة .........المحاضرة 
الثالثة

اولاً :المجتمعات الشرقیة .....المطلب الاول :حقوق الانسان في حضارة 
وادي الرافدین 

ومن الامثلة ایضاً وجود ھیئات اخرى (كمجلس الحكم والجمعیات الوطنیة ) حال ما كان فترة حكم حمورابي ⚫
والتي مارست دوراً في تسییر شؤون الدولة , یضاف الیھا القوانین الضامنة لحقوق المواطنین كشریعة 
حمورابي المكونة من 252مادة  قانونیة تنظم العلاقة بین السلطة والافراد وبین الجماعات والافراد على 

اختلاف فئاتھم والامر ذاتھ في المدونات القانونیة كمدونات (ارنمو , ولبت عشتار, واشتونا).
وادت ھذه المدونات القانونیة وظیفة مھمة في إقامة العدل وإقرار النظام بین الناس والتي تعد من ⚫

اھم وظائف وواجبات الملك او الحاكم بصفتھ ممثل عن الالھة على الارض .
 إلا ان ذلك لا یغني عن القول ان طبیعة النظم في الحكم كانت تتسم بتمییز الفئات لمن یمتلك عماً كان لا یمتلك ⚫

من ناحیة وتمییز الامراء عن بقیة السكان من ناحیة اخرى وان وجود ھذه المجالس لا یعني انھا كانت تمتلك 
الحقوق السیاسیة بالكامل وانما كانت بحسب مكانتھا ونوع فئتھا تمتلك مقدراً 

ضئی
اً من الحقوق كونھا لا تأتي عن طریق الترشیح والانتخاب التي لم یعرف حكام بلاد وادي الرافدین لھا سبیلاً آنذاك .ل
اما عن طبیعة النظام الاجتماعي فھو مقسم بین طبقتین ھما ( طبقة الحكام وطبقة المحكومین ) وتظم طبقة ⚫

الحكام ثلاث فئات ھي ((الفئة الدینیة , والفئة البیروقراطیة من اصحاب الاموال والمكانة في المجتمع , وفئة 
العسكریین)) وھم اصحاب السلطة والقرار , اما الطبقة المحكومة ممن یخضعون للقرارات والسیاسات 

الحاكمة فان افرادھا غیر متساوین وھي مقسمة على الشكل الآتي :



المبحث الاول :حقوق الانسان في الحضارات القدیمة .........المحاضرة 
الثالثة

اولاً :المجتمعات الشرقیة .....المطلب الاول :حقوق الانسان في حضارة وادي الرافدین 

1- فئة الاحرار: وھي التي تقع في قمة الھرم من طبقة المحكومین ولھا حقوق ⚫
وامتیازات وضمانات لا یتمتع بھا افراد الفئتین الأخریین , ویتقلد افرادھا الوظائف 

الاداریة والعسكریة والقضائیة المھمة .
2-الفئة الوسطى ویمثل افرادھا الطبقة العامة من المجتمع واغلبھم من اصحاب ⚫

الحرف وسمیت بالوسطى لأنھا ادنى درجة من فئة الاحرار واعلى من فئة العبید.
3-فئة الرقیق (العبید) وتمثل الطبقة الدنیا من المجتمع وھي ذات مركز قانوني شبھ ⚫

معدوم فھم اقرب الى الاشیاء وفقاً لقانون اشتونا لذلك كان من الممكن ان یكون اي 
منھم 

مح
اً للتصرفات القانونیة بدون النظر الى رغبتھ فھو عدیم الإرادة في نظر القانون ولذا كان ینسب العبد الى سیده الذي یملكھ واي ضرر یقع علیھ یعوض من یملكھ ولیس لھ .والجدیر بالذكر ان وضع العبید تحسن في عھد حمورابي وفي العھد الاشوري والحدیث . اذا اصبح للعبد ذمة مالیة مستقلة عن سیده واصبح لھ حق التقاضي امام القضاء كمدعي او مدعى علیھ .ل



المبحث الاول :حقوق الانسان في الحضارات القدیمة .........المحاضرة 
الثالثة

اولاً :المجتمعات الشرقیة .....المطلب الاول :حقوق الانسان في حضارة 
وادي الرافدین 

وتنتقد التشریعات القانونیة آنذاك في انھا میزت في شدة العقوبة اذ إنھا تكون ⚫
اخف على طبقة الاحرار منھا على الطبقة الوسطى والرقیق التي تكون اكثر 
شدة منھا وان كان لحق التظلم لدى الملك متاح اذما عجز المتظلم عن 
الحصول على حقھ عن طریق القضاء ما اتاح تشدید عقوبة الزور وعقاب 
القاضي المنحرف ما یحسب لھا في تحقیق جانب من العدالة بین طبقات 

الشعب بنسب متفاوتة على حسب الزمان والمكان ونوع الحكم في حینھ .
اما بالنسبة للحقوق المدنیة واھما حق الملكیة فمنھم من یجد ان ھذا الحق ⚫

یختلط بالحیازة , و اخر یجد انھا نظمت في اطار المشتركات القرویة التي 
تحقق الاكتفاء الذاتي ما یبعدھا عن الملكیة الخاصة للأرض واعتبارھا ملكیة 

جماعیة توزع فیھا الموارد طبقاً لحاجة تلك الاسر .



 المحاضرة الرابعة ....حقوق الانسان
 حقوق الانسان في المجتمعات الشرقیة :حضارة

وادي النیل
 استاذ المادة : م. غسان كاظم



حضارة وادي النیل... المحاضرة الرابعة 
یذكر المؤرخون ان الحضارة المصریة قامت حوالي (5000)ق.م على ⚫

ضفاف النیل فوصفت بحضارة وادي النیل حتى عد النیل إلھاً للخیر ..وقد 
تعاقبت سلالات متعددة على حكم وادي النیل فتمیز وضعھا بتباین المركز 
الاجتماعي والسیاسي للأفراد حتى ان طبیعة الحكم فیھا كان یذھب نحو تألیھ 
الملوك كنتیجة لتقدیس حكامھا وتمیزھم عن بقیة الفئات البشریة الساكنة في 

وادي النیل .
ان تمیز الحكم في مصر ووظائفھ الدنیویة والاخرویة كانت تجعل من اقامة ⚫

العدل والادارة الحسنة من واجابات حكامھا بوصفھم الفرعوني لأن الفرعون 
واجب طاعتھ فھو مصدر السلطات انسجاماً مع طبیعتھ الالھیة لذا فإن سلطتھ 

مطلقھ .



حضارة وادي النیل... المحاضرة الرابعة 
اما النظام الاجتماعي  فیلاحظ ان المجتمع مقسم الى ثلاث طبقات ؛ في القمة الطبقة ⚫

الارستقراطیة ثم تلیھا الطبقة المتوسطة ثم الطبقة الدنیا من الفلاحین . 
الطبقة الارستقراطیة تتكون من افراد الاسرة المالكة ⚫

فض
اً عن اسر كبار الموظفین وكبار رجال الدین وھي من یملك الاراضي الشاسعة والثروات الطائلة وتتمتع بالنفوذ على حساب الطبقات الاخرى .ل
اما الطبقة المتوسطة فتضم صغار الموظفین واصحاب الحرف المختلفة والتجار .⚫
اما الطبقة الدنیا من الفلاحین فكانت تضم العاملین في الارض الذین یعانون من الفقر ⚫

والاستغلال ویعاملون معاملة قاسیة وغالباً ما یعملون بالسخرة اي دون اجر عند بناء 
السدود وحفر الترع وتطھیرھا .

  وتتحدد حقوق كل فرد بحسب انتسابھ الى طبقة من ھذه الطبقات على نحو یرسخ الانقسام 
الطبقي الذي یتسم بالجمود وصعوبة التغییر والتحول من طبقة الى اخرى كون الافراد 
یرثون وضعھم الاجتماعي بناء على انتسابھم اباً  عن جد , وان وجدت فتقرن في امكانیة 
تغییر الشخص للعمل الذي یزاولھ لعدم وجود قانون یفرض نوع العمل على الشخص لأي 

طبقة كان ینتمي إلیھا. 



حضارة وادي النیل... المحاضرة الرابعة 
اما نظام الرق فكان على نوعین (خاص وعام ) ⚫
الخاص منھ یسمى عبید الدولة وھم عبید الفرعون .⚫
العام فیكون عبید رجال الجیش وعبید الكھنة وعبید الاثریاء .⚫
نوع العلاقة بین العبد وسیده تستند الى رابطة الملكیة التامة التي تجعل من السید ⚫

على العبد كافة حقوق الملكیة  فكان العبد بمثابة الاشیاء فالعبد (یمتلك ولا یمتلك 
.(
وفیما یتعلق بنظام الملكیة فیلاحظ تعدد الآراء على نحو من یذھب الى ان ⚫

الفرعون كان یمتلك كل اراضي مصر ومن یحوزونھا ما ھم إلا عاملین یمتلكون 
حق الانتفاع  من خیراتھ .

ویرى اخرون ان الملكیة الخاصة للأفراد لم تكن محصورة ومقصورة على ⚫
المنقولات لا بل كانت تشمل العقارات سواء كانت بیوتاً ام اراضي زراعیة . 

ومما ذكر یلاحظ ان كلتا حضارتي وادي الرافدین ووادي النیل لم تعرف انظمة ⚫
الحكم الدیمقراطیة التي تؤمن بفكرة الحقوق والحریات العامة وان الفرد یجب ان 
یخضع لسلطاتھا خضوعاً تاماً من الناحیتین الدینیة والمدنیة وان كانت ھنالك 

حقوق فھي تمییزیة من جانب وجزئیة من جانب اخر.



المحاضرة الخامسة .... فكرة حقوق الانسان 
في الحضارة الغربیة القدیمة 

مدرس المادة  : م . غسان كاظم غیاض



او
اً :فكرة حقوق الانسان في الحضارة الاغریقیة (الیونانیة) ..المحاضرة الخامسةل

عرفت المدن الیونانیة صوراً متباینة لا نظمة الحكم منھا ⦿
(الفردي , والارستقراطي , والدیمقراطي) . فتجربة النظام 
الدیمقراطي طبقت في مدینة اثینا بصورتھا المباشرة في ادارة 
شؤون الدولة عن طریق ادارة الشعب لشؤنھ في التشریع 
للقوانین والتنفیذ لھا فضلا عن تطبیقھا على المنازعات في 

سلطة القضاء التي تحدث بین الافراد . 
ویعد النظام في اثنا حینذاك الصورة المثالیة لتلك الدیمقراطیة ⦿

وھو یقوم على اساس وجود مؤسسات دستوریة تتمثل في :



او
اً :فكرة حقوق الانسان في الحضارة الاغریقیة (الیونانیة) ..المحاضرة الخامسةل

1- الجمعیة العامة : وتضم كافة المواطنین من الذكور (الاحرار) الذین بلغوا سن العشرین , ⦿
وتعقد اربعین جلسة في السنة إلا ان الحضور غیر الزامي , وتعد الجمعیة السلطة العلیا في 
البلاد وظیفتھا عرض مشروعات القوانین للموافقة علیھا من عدمھ 

فض
لاً عن مراقبتھا لأعمال الحكومة وقیامھا بعقد المعاھدات وتقریر السلام , وفرض الضرائب .

 2- مجلس الخمسمائة : وھو بمثابة اللجنة التنفیذیة للجمعیة العامة ویتم اختیار أعضائھ ⦿
بأسلوب القرعة  من المنظمات المحلیة في اثینا .  وظیفة المجلس اعداد مشروعات القوانین 

واقتراح الضرائب المباشرة فضلاً عن الاختصاصات المتعددة في المجال التنفیذي .
3-  المحاكم وتمثل السلطة القضائیة في البلاد ویتم اختیار اعضائھا من الھیئات المحلیة ⦿

بواسطة ( الجمع بین القرعة والانتخاب ) ووظیفتھا الفصل بین المنازعات المدنیة والجنائیة 
مع امتلاكھا صلاحیات رقابیة على دستوریة القوانین. ویلاحظ ان اعضاء ھذه المجالس 

یقتصر على مواطني اثنا من الاحرار  دون غیرھم  من الاجانب والعبید .



او
اً :فكرة حقوق الانسان في الحضارة الاغریقیة (الیونانیة) ..المحاضرة الخامسةل
اما النظام الاجتماعي في اثنا فیلاحظ انھ یقوم على اساس طبقي اذ ان المجتمع مقسم الى طبقتین ⦿

احرار وعبید , والاحرار من غیر الاجانب ، ولضمن طبقة الاحرار ھناك فئة واحدة تشارك في 
ادارة شؤون المجتمع وھي فئة المواطنین وھي تضم الذكور الذین بلغوا العشرین من العمر 

وتستثنى النساء من ھذا الحق وان كن من طبقة الاحرار  .
اما الجانب الاقتصادي فھو یعزز التفاوت الطبقي بوجود من یمتلك الثروات ومن لا یمتلك إلا ⦿

قوت یومھ واغلب الاحرار من ذوي الدخل المتوسط وما دونھ فكان من نتیجة ذلك سیطرة 
ثلاثمائة عائلة على مجمل ثروات اثنا .

ویلاحظ ان طبقة العبید كانت تشكل النسبة الاكبر من عدد سكان اثنا فقدر عددھا بحوالي اربعمائة ⦿
الف نسمة وھؤلاء یعاملون معاملة الاشیاء فكان للسید حق التصرف بالعبد كما الاشیاء وھذا ما 
ینسحب على مجمل النظام الدیمقراطي في كونھ لا یتفق مع اھم خصائص الدیمقراطیة في تحقیق 
العدل والمساواة والمشاركة في ادارة الدولة . كما وان انعدام القیود على الحاكم في ادارتھ جعل 
 من الفرد خاضع خضوعاً تاماً للدولة في كل شيء بدون قید او شرط یحد من ذلك الخضوع 
وھذا جعل سلطة الدولة استبدادیة اذ لم یكن ھناك حریة حتى في ممارسة المعتقدات الدینیة 
فاصبح على الافراد والجماعات اعتناق دین الدولة اضافة الى فرض عدم جواز بقاء الفرد اعزباً 

وفقاً لتشریعات المدن الیونانیة  ما یقوض الحقوق الشخصیة للأفراد .



2- فكرة حقوق الانسان في الحضارة الرومانیة ....
المحاضرة الخامسة

ظھرت في الامبراطوریة الرومانیة صور مختلفة من انظمة ⦿
الحكم كالنظام الملكي والنظام الجمھوري واخیراً النظام 
الامبراطوري فتمخضت عنھا حكومات فردیة وحكومات 

اقلیات واخرى شبھ دیمقراطیة . 
تمیز النظام الاجتماعي منھا بالتنظیم القانوني النافذ باشتراط ⦿

قیام الشخصیة القانونیة لمن یستحق وفق ثلاث شروط ھي 
(الحریة بأن یكون غیر مملوك لغیره , و المواطنة بأن یكون 
رومانیاً ولیس اجنبیاً , واخیراً الاستقلال العائلي بأن یكون رب 

اسرة غیر خاضع لغیره ) . 



2- فكرة حقوق الانسان في الحضارة الرومانیة ....
المحاضرة الخامسة

وھذا فرز اربع فئات لا تتمتع بنفس المركز القانوني ضمن اطار القانون الروماني ⦿
وھي :

1- الاحرار : من الموطنین ممن یتمتعون بكامل الحقوق السیاسیة والوطنیة ⦿
والمدنیة .

2-الارقاء من العبید وھم من كانوا مملوكین لغیرھم ما یترتب للغیر حق التصرف ⦿
بالملكیة وفقاً للقانون فلم یكن لھم شخصیة قانونیة وھم في محل الاشیاء فیكون في 
محل الحق ولیس صاحب لھ بتحدید القانون الروماني وان تحسن ذلك لاحقاً في 

العھد العلمي وعصر الامبراطوریة السفلى .
3- العتقاء: وھم من كانوا عبیداً واصبحوا احراراً وھذ جعل لھم حقوق إلا انھا لا ⦿

ترقى الى حقوق الاحرار عامة وخاصة .
4- المشبھون بالأرقاء : وھم الافراد الذین یتمتعون بوضع قانوني وسط بین حالة ⦿

الاحرار والرقیق وھي اقرب الى حالة العبید ومنھم المدینون والمعسرون الملحقون 
بدائنیھم وحالة الفلاحین الملحقین بالأرض (عبید الارض)



2- فكرة حقوق الانسان في الحضارة الرومانیة ....المحاضرة الخامسة   مدرس المادة : غسان 
كاظم

ویتمیز النظام الروماني بقیام السلطة على اساس ابوي فكان لرب الاسرة السلطة على ابناءه ⦿
ما انسحب على ھیكل السلطة في الحكم بأن یكون للذكور حصراً السلطة على الاسرة من 
المواطنین ومن ثم على اھل القرابة المدنیة  وھي سلطة مطلقة تقید الخاضعین لھ على ما 

یحصلون علیھ من اموال وان كانت تلك السلطة قد قیدت اواخر العصر الجمھوري .
 وتنتقد طبیعة الحقوق والحریات التي تسیر النظام الطبقي الروماني في انھا كانت تقسم ⦿

الفئات الاجتماعیة بین اسیاد وعبید وان الافراد من الاحرار مقیدون بحسب النظام الابوي 
برب الاسرة وان العلاقة بین الدولة والفرد كانت تجیر الفرد في خدمة الدولة وان الدولة 

والنظام لھما السمو على سائر الانظمة البشریة  .
 ورغم ذلك لا ینتفي ما لمجال التشریع الروماني من اثر في الفقھ القانوني فكان قانون ⦿

الالواح الاثني عشر سنة (451-450)ق.م اھمیتھ في تحقیق المساواة بین الاشراف والعامة 
وخاصة في ضمان حمایة القانون للمواطنین الضعفاء وتحدید سلطات الحكام  . ویشھد 
للرومان تشریع قانون الشعوب الذي ینظم العلاقة بین الاجانب والرومان ویمنح بعض 
الحقوق للأجانب  الذین لم تتوفر لھم الحمایة القانونیة العامة ولا الحمایة القانونیة  الخاصة 

قبل تشریع ذلك القانون .



مدرس المادة :غسان كاظم غیاض 

المحاضرة السادسة : فكرة حقوق الانسان في 
العصور الوسطى وعصر النھضة ومطلع العصر 

الحدیث



او
 اً : فكرة حقوق الانسان في العصور الوسطى ل

المحاضرة السادسة  ..... (م . غسان كاظم غیاض)

یراد بالعصور الوسطى الحقبة التاریخیة التي تقع بین العصور القدیمة وعصر ⚫
النھضة , والرأي الراجح یرى ان مدتھا تتجاوز عشرة قرون , اذ انھا بدأت من 
تاریخ انھیار الامبراطوریة الرومانیة الغربیة (476م) وانتھت في النصف الأول 

من  القرن الخامس عشر الذي یوصف بأنھ مطلع عصر النھضة  .
ومرت العصور الوسطى بعدة حقب تمیزت بظھور النظام الاقطاعي في اوربا ⚫

والذي یقوم على اساس قیام صاحب الارض (الشیخ ) بحكم المقاطعة التي یملكھا 
والدفاع عنھا بواسطة فرق الفرسان ، في حین یقوم الفلاحون والحرفیون بإنتاج ما 
یكفي لإشباع الحاجات المادیة لسكان المقاطعة كافة ، والحال اقرب الى حالة 
ً عندما تقترن تلك العلاقة بالتفاوت السلطوي لمن یملك بمن لا  العبودیة وخصوصا
یملك من ناحیة والتمیز للمركز المالي وما یقره من استعباد عند ظھور العجز 
المالي وعدم قدرة الفلاحین الوفاء بالتزاماتھم المالیة ما یعرضھم لوصایة السادة 

وفرض عقوبات عدة تنتھي بالبیع او الاستبدال او الطرد من ناحیة اخرى .



 اولاً : فكرة حقوق الانسان في العصور الوسطى 
المحاضرة السادسة  ..... (م . غسان كاظم غیاض)

اما العلاقات الاجتماعیة فتحسم بواسطة العرف اذ لا یوجد مشرعون ولا قوانین ⚫
وكان السید من الاقطاع ھو من یفصل في الخلافات بین الناس .

وتمیزت تلك الحقبة بتحول الكنیسة الى سلطة دنیویة تنازع الملوك والامراء ⚫
سلطاتھم ما ادى الى استبدادھا استناداً الى نظریة الحق الالھي ومنھ فأن السلطة 
وفقاً لھذا الحق تكون لھا الید العلیا ممثلة بالكنیسة وسلطة البابا وما یفرضھ ذلك من 

وجوب الخضوع لھذه السلطة ومنھم الملوك والامراء وإلا حل علیھم لعنة السماء .
وتنتقد فترة العصور الوسطى في منحاھا الحقوقي في ان الافراد كانوا یخضعون ⚫

لسلسلة استبداد تبدأ من سلطة الكنیسة وسلطة الامبراطور او الملك والامراء 
والحكام المحلیین ومن ثم سلطة الاقطاعیین وسادة الارض وھذا جعل من استحالة 
قیام حقوق وحریات فردیة ولاسیما ان تلك الجھات لم تكن تخضع الى قانون یقیدھا 
او ضابط شرعي ثابت یحدد اختصاصھا سوى الضابط الدیني بتشریعاتھ التي تتسم 
بالانقیاد لمصالح دنیویة  تخضع لأھواء مادیة او سلطویة  تعزز مكانة ونفوذ رجال 

الدین على حساب حقوق وحریات الافراد والجماعات  فترة العصور الوسطى  .



ثانیاً : فكرة حقوق الانسان في عصر النھضة ومطلع العصر الحدیث .

یبدأ عصر النھضة من النصف الاول من القرن الخامس عشر الى نھایة القرن ⚫
السادس عشر ، اذ یبدأ العصر الحدیث .

تمیز ھذا العصر بتراجع وتضاءل سلطة الكنیسة والاقطاع وقیام الدولة الملكیة ⚫
القویة وازدھار السلطان المطلق للملوك وظھور اراء فكریة تناصر السلطة المطلقة 

وتنظر لھا من امثال افكار میكافلي في ایطالیا وبودان في فرنسا .
فمیكافلي اید نظام الحكم المطلق وبرر استخدام الحاكم كافة الوسائل المشروعة ⚫

وغیر المشروعة من اجل الاحتفاظ بالسلطان والحكم المطلق .اما بودان فأید الحكم 
المطلق على نحو تحقیق السیادة على الدولة على حساب اي سلطة اخرى ومنھا 
سلطة الدین فتكون السیادة لفرد واحد ھو الملك الذي یستطیع اخضاع الجمیع 
لإرادتھ وسلطتھ . وھنا یلاحظ ان حقوق وحریات الافراد لم یطرأ علیھا تطور یذكر 

سوى انھا تحولت من استبداد الكنیسة والاقطاع الى استبداد وطغیان الملوك .



ثانیاً : فكرة حقوق الانسان في عصر النھضة ومطلع العصر الحدیث

ولا ینكر ان عصر النھضة لم یخلو من ظھور افكار وتوجھات فكریة ھاجمت ⚫
الروح الاستبدادیة للملوك وطالبت بحقوق الافراد وحریاتھم كما ظھرت افكار 
جدیدة عن نشأة الدولة والسیادة مفادھا ان السیادة ذات طبیعة انسانیة ولیست دینیة 
وان الشعب ھو صاحب السیادة ولیس الحاكم الذي یعد مكلفاً او مفوضاً من الجماعة 

من الجماعة بمباشرة مظاھر السیادة .
اھمیة ھذه الافكار انھا حفزت الافراد على المطالبة بحقوقھم وظھرت الدعوات الى ⚫

تقیید سلطة الملوك وضرورة اخضاعھا الى القانون فقامت ثورات متعددة منھا 
ثورة عام 1688م ضد حكم آل ستوارت وقیام ثورة ضد الاستعمار البریطاني في 
امریكا وقیام ثورة في فرنسا عام 1789م والتي كان من اھم نتائجھا في فرنسا 
وامریكا اعتماد الاسلوب الدیمقراطي في اسناد السلطة والاقرار بحقوق الافراد 
وحریاتھم  ، وصدور اعلانات حقوق الانسان واعتمادھا في الدساتیر التي صدرت 

بعد الثورة الفرنسیة تحدیداً



المحاضرة السابعة ...فكرة حقوق الانسان في الشرائع السماویة : فكرة حقوق 
 الانسان في الشریعة المسیحیة 

مدرس المادة : م . غسان كاظم غیاض



المحاضرة السادسة...
اولاً : حقوق الانسان في الشریعة المسیحیة ...المدرس غسان كاظم

ولدت المسیحیة في فلسطین وانتشرت بین اطراف الامبراطوریة الرومانیة وكان ⦿
ظھورھا في مجتمع سیطرة فیھ (الاوھام والاساطیر وتحكم فیھ الظلم والاستبداد ، 

وسادت فیھ العبادة الوثنیة ) . 
ما یمیز الدعوة المسیحیة انھا لم تكن على وتیرة واحدة اذ اختلفت في طبیعتھا بحسب ⦿

المراحل التاریخیة التي مرة بھا بین الدعوة للتسامح والمحبة وحریة العقیدة وتقبل 
الآخر في ان یفكر بحریة ویؤمن بالعقیدة التي یختارھا لنفسھ بحریة ایضاً والتحول 
الى فرض سطوتھا وتدخلھا في السیاسة على نحو رفض سیادة الاباطرة والفرار 
بعقائدھم من سلطان الدولة من ناحیة والذھاب الى التقید بالعقیدة ونكران الآخر 
ورفض التجدید والتحدیث والاصلاح من ناحیة اخرى  ، 

وصو
اً الى تحقیق حال التوازن في العلاقة بین السلطة الدینیة والمدنیة والقبول بالآخر  والقول بحریة العقیدة والاعتقاد على ما ھو علیھ الى وقتنا الحاضر .ل
كما وان المسیحة في جانب منھا اخذت على عاتقھا التمییز بین الفرد بوصفھ انسانا ً ⦿

وبین الفرد بوصفھ مواطناً ، واكدت على صفة الانسان الذي لھ قیمة في ذاتھ .



المحاضرة السادسة...اولاً :حقوق الانسان في الشریعة المسیحیة ...المدرس غسان كاظم

وكانت المسیحیة في مراحل منھا تدعو الى اقامة العدل بین الناس والمساواة بینھم بصرف النظر عن ⦿
الفوارق الاجتماعیة لأن الناس جمیعاً من خلق اللھ لا فرق بینھم فھم سواسیة  وسوف یحاسبون امامھ 
عن اعمالھم في العالم الآخر وھو ما دعا الیھ السید المسیح اكثر من مرة ما جعل عامة الناس تعلق 

بالمسیحیة في الدولة الرومانیة .
ومع ان المسیحة لم تحمل نظاماً سیاسیا ً  فكریاً محدداً اتجاه الدولة والسلطة إلا انھا دعت الى الفصل بین ⦿

السلطتین الدینیة والمدنیة (الزمنیة) وفقاً لمقالة السید المسیح : (( دع ما لقیصر لقیصر وما للھ للھ)) .
وھذا لم یكن مانعاً من تعرض المسیحیة واتباعھا الى بطش وإرھاب السلطة الامبراطوریة الرومانیة 
حتى القرن الرابع المیلادي  في عھد امبراطورھا بیبین ومن ثم قسطنطین بعد اعتراف الدولة الرومانیة 
بالمسیحیة في الامبراطوریة ما ادى الى انتشارھا ومن ثم اعتمادھا الدین (الوحید) المسموح بھ في الدولة 

 .
وینسب للمسیحیة الفضل في قیام وصیرورة الفلسفة التحرریة في الجانبین السیاسي والاقتصادي بنتیجة ⦿

اعتمادھا مبدأ ازدوج السلطة اي تواجد سلطتین دینیة ومدنیة ، ما جعل من حریة العقیدة والحریة 
الشخصیة للأفراد بعیداً عن تدخل السلطة وان كان ذلك بنسب متفاوتة بحسب العلاقة بالسلطة وزمام 
 الامر منھا سواء في فترات سیطرة الاباطرة او سیطرة الباباوات والقساوسة  في فترات منھا 
وخصوصاً ان سیطرة السلطة الدینیة على حساب السلطة الزمنیة فرض انكاس الفلسفات التحرریة آنذاك 

.
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ظھرت الدیانة الاسلامیة في القرن السابع المیلادي حیث بدأت الدعوة الاسلامیة حین بعث ⦿
اللھ الرسول محمد(ص) یھدي الناس من ضلال ویحمیھم من فرقة . فكان الاسلام دین ودولة 
(عقیدة وشریعة ) عبر العقیدة بالأیمان والشریعة بالعمل الصالح . واعتمد في ذلك على 
مصدرین اساسیین في النظریة للحكم تقومان على القرآن والسنة والاجتھاد لمن لھ حق 

الاجتھاد من الائمة واھل العلم .
وتقوم النظریة للدعوة الاسلامیة على عماد  مبادئ خمسة ھي (العدل ، والمساواة ، والشورى ⦿

والتعاون بین الحاكم والمحكوم ، ومراعات اصلاح المجتمع وحمایتھ من الرذائل ) .
وقد رفعت الشریعة الاسلامیة من مكانة الانسان في مبادئ اساسیة وقواعد عامة تحث على ⦿

تقدیر الانسان واحترام حقوقھ وحریتھ أذ ان الخالق كرمھ وفضلھ على كثیر من خلقھ لقولھ 
تعالى : ((ولقد كرمنا بني أدم وحملناھم في البر والبحر ورزقناھم من الطیبات وفضلناھم 
على كثیر ممن خلقنا تفضیلا)) (الاسراء / الآیة 70) . كما ان اللھ تعالى جعلھ قیماً على خلقھ 
فستخلفھ في الارض یتمتع بخیارتھا ویسعى الى عمارتھا والارتھان بالشریعة في حراسة 
الدین وسیاسة الدنیا فیھا لقولھ تعالى : ((اني جاعل في الارض خلیفة ، ...)) (البقرة ، الآیة 

. (30
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اما حقوق الانسان وحریاتھ فقد حرص الاسلام على كفالتھا من خلال اقراره المبادئ ⦿
الاتیة :

اولاً : الحق في الحیاة : ⦿
احاطت الشریعة الاسلامیة النفس البشریة بحصن منیع یحمیھا من الاعتداء على ⦿

وجودھا واستمرارھا، حیث حرمت قتل النفس استناداً لقولھ تعالى : ((من قتل نفساً 
بغیر نفس أو فساداً في الارض فكأنما قتل الناس جمیعاً ومن أحیاھا فكأنما أحیا 
 (( مَ اللھُّ إلاَِّ باِلحَقِّ الناس جمیعاً )) (المائدة/ الآیة 32) .  اوفي قولھ تعالى : ((وَلاَ تقَْتلُوُاْ النَّفْسَ الَّتيِ حَرَّ
(الاسراء / الآیة33) . وحرم الانتحار لقولھ تعالى (( ولا تقتلوا انفسكم))(النساء/ الآیة29). وعن ثابت بن 

الضحاك رضي اللھ عنھ عن النبي (ص) قال: ((ومن قتل نفسھ بحدیدة عذب بھ في نار جھنم)) .
والحق في الحیاة في الإسلام لیس مقصوراً على المسلمین فقط، بل ھو مكفول لغیر ⦿

المسلمین الذین یقیمون في دولة الإسلام فقد جاء في الحدیث للرسول (ص) قولھ  : ((مَنْ 
قتَلََ مُعَاھدًَا لمَْ یرَِحْ رَائحَِةَ الجَنَّةِ ..)) اوفي قولھ (ص) : (( لزوال الدنیا أھون علي اللھ من قتل رجل 

مسلم))
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وبالنتیجة فإن حق الحیاة ھنا لا یقتصر على حفظ النفس وحمایتھا من التلف فحسب وانما یمتد لیشمل كل ⦿
مقومات الحیاة وتكریم الانسان بما یلیق بھ خلیفة الخالق في الارض لذا یمكن القول ان حق الحیاة 
للإنسان في الشریعة الاسلامیة یستند الى ركنین اولھما یقوم على عصمة تحمي الانسان من القتل ، 
وثانیھما الى ضمان تمتع الانسان بالحیاة بما فیھا من خیرات وطیبات وحفظ كرامتھ واستمرار وجوده 

على اختلاف جنسھ .
ثانیاً : حریة العقیدة :⦿
میز اللھ الانسان عن مخلوقات كثیرة بملكة العقل والادراك لذلك دعت الشریعة الاسلامیة الانسان الى ⦿

التفكیر الحر والاستدلال على الحقائق بواسطة العقل واعتماد المنطق السلیم ولذا نرى في كثیر من آیات 
القرآن تأكید على التفكر لقولھ تعالى : ((قد فصلنا الآیات لقوم یفقھون )) .(الانعام/ الآیة98) او في قولھ 

تعالى : ((ولنبینھ لقوم یعلمون)) (الانعام/ الآیة105) .
وتأسیساً على ذلك جعلت الشریعة الاسلامیة الانسان حر في اختیار العقیدة التي یشاء وذلك لقولھ تعالى : ⦿

(( لا اكراه في الدین قد تبین الرشد من الغي)) (البقرة / الآیة256) . اوفي قولھ تعالى : (( أفانت تكره 
الناس حتى یكونوا مؤمنین))(یونس/ الآیة99)  فلا اكراه لغیر المسلم في دخول الاسلام  والھدایة ھدایة 
كِنَّ اللَّھَ یھَْدِي مَن یشََاءُ)) (البقرة /الآیة272) . الخالق لخلقھ على سبیل قولھ تعالى : (( لَّیْسَ عَلیَْكَ ھدَُاھمُْ وَ لَٰ

و دعى الاسلام الى اعتماد اسلوب الحوار والاقناع مع اصحاب العقائد الأخرى استرشاداً بقولھ تعالى : ⦿
(( ادع الى سبیل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلھم بالتي ھي احسن )) (النحل الآیة125) . 



المحاضرة السابعة ..ثانیاً فكرة حقوق الانسان في الشریعة الاسلامیة 
غسان كاظم

ثالثاً : حریة الرأي :⦿
دعى الاسلام الى حریة أبداء الرأي وجعلھا واجباً على الفرد لا حقاً لھ فحسب . وقد وردت العدید من ⦿

النصوص القرآنیة التي تشیر الى ھذا الحق ظاھراً او مضمراً كما في قولھ تعالى : ((أدع الى سبیل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلھم بالتي ھي أحسن)) (النحل / الآیة125) . و في جانب أخر نرى ما 
یرتبط بالعقیدة وجعل المصلحة في تحقیق الخیر والامر بالمعروف والنھي عن المنكر شرطاً من الرأي 
في توجیھ النفس او الغیر عند الفرد المسلم كما في قولھ تعالى : ((ولتكن منكم أمة یدعون الى الخیر 
ویأمرون بالمعروف وینھون عن المنكر ))(العمران/ الآیة104). وھذا جعل حریة الرأي عند العدید من 
المفكرین یقوم على اساس مبدأین ، الأول منھما یستند الشورى وھي لا تكون إلا بحریة تامة ، والآخر 
منھما یستند الامر بالمعروف والنھي عن المنكر ، وھذا لا یحدث إلا بأبداء الرأي في المنكر والنھي عنھ 

 او بالمعروف المأمور بھ . 
وتجدر الاشارة الى ان حریة الرأي تتباین من (الناحیة الشرعیة) من حیث الموضوع فإذا كان موضوع ⦿

ابداء الرأي مسألة دنیویة فللفرد حریة ابداء الرأي ولكن بدون عدوان على حقوق الاخرین .
اما اذا كانت في مسألة دینیة وعلى الاخص شرعیة فلكل مجتھد أن یجتھد برأي في حدود أصول الدین ⦿

الكلیة على ان یكون من اھل الدین او من اھل المعرفة وان اختلف الرأي بین المذاھب في حق الاجتھاد 
في ذلك .
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رابعاً : المساواة :⦿
 أقر الاسلام مبدأ المساواة بین جمیع الناس ، اذانھم متساوون في القیمة الانسانیة ⦿

المشتركة خلقھم اللھ من نفس واحدة فالأصل واحد والاب واحد (ادم علیھ السلام) .
وفي ذلك یقول الباري عز وجل : (( یا أیھا الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى 
وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند اللھ اتقاكم )) (الحجرات/ الآیة13) 
. وقول الرسول (ص) : ((أیھا الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد.. كلكم لآدم وآدم 

من تراب، وأكرمكم عند اللھ اتقاكم )) .
والمساواة التي أقرھا الاسلام مساواة الافراد كافة امام القانون فلا فرق بین عربي ⦿

واعجمي ولا بین جنس وأخر ولا تفریق بین الناس على اساس اللون او المال او 
النسب ولا فرق بین حاكم ومحكوك . اذ یتساوى الجمیع امام القانون . ویتجسد ھذا 

المبدأ في  المساواة امام القانون في الحقوق والواجبات . 
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خامساً : حق الملكیة .⦿
اقر الاسلام حق الملكیة وكفلھ اذ یسرت الشریعة حق التملك والحصول على المال ⦿

وفسحت مجال المنافسة والعمل والتفوق في ذلك .فنظم الاسلام حق الارث ووضع 
لھ احكام واباح الاسلام طرق المشروعة كافة لاكتساب المال وحرم الطرق غیر 

المشروعة للكسب كالغش واربا والاحتكار . 
وحق الملكیة في الاسلام غیر مطلق ویعد بمثابة وظیفة اجتماعیة فحق الملكیة مباح ⦿

بغیر ضرر للآخرین ومصالحھم . واقر الاسلام بعض القیود على ملكیة الاموال . 
وحرم التبذیر والتقتیر لقولھ تعالى : (( ان المبذرین كانوا إخوان الشیاطین)) . 
(الاسراء، 27) ، وقولھ تعالى والذین یكنزون الذھب والفضة ولا ینفقونھا في سبیل 

اللھ فبشرھم بعذاب الیم )) (التوبة/ 34) 
واقر الاسلام الزكاة وجعلھا ركن من اركانھ وحق لمستحقیھا ولیست منھ لمن وجبت ⦿

علیھ لقولھ تعالى (( والذین في اموالھم حق معلوم للسائل والمحروم ))
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سادساً : حق التعلیم .⦿
افرد القرآن مكانة خاصة للعلم والعلماء في كثیر من آیاتھ ووردت في اول سورة منھ كلمة أقرأ لقولھ ⦿

تعالى : (( اقرأ باسم ربك الذي خلق ، الانسان من علق ، اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان 
ما لم یعلم )) (العلق/5-1) .

ویروى عن الرسول قولھ : ((طلب العلم فریضة على كل مسلم ومسلمة )) وقولھ : ((لا یزال الرجل ⦿
عالماً ما طلب العلم ، فاذا ظن انھ علم فقد جھل)) .

اما المكانة الرفیعة للعلم والعلماء فتتضح من قولھ تعالى : (( قل ھل یستوي الذین یعلمون والذي لا ⦿
یعلمون)) (الزمر/ 9).

سابعاً الحق في الخصوصیة :⦿
لقد كفل الاسلام حق الانسان في الأمن على النفس والاسرار والعورات والبیوت وتقرر ذلك في قولھ ⦿

تعالى : ((ولا تجسسوا ا ولا یغتب بعضكم بعضاً أیحب احدكم ان یأكل لحم اخیھ میتاً فكرھتموه واتقوا 
اللھ إن اللھ تواب رحیم  ، فالبیوت موضع اسرار اھلھا ومحل الحیاة الخاصة لا یجوز لاحد دخولھا إلا 
بإذن اھلھا اذ یقول تعالى : (( لا تدخلوا بیوتاً غیر بیوتكم حتى تستأنسوا  وتسلموا على اھلھا ذلكم خیر 
لكم لعلكم تذكرون ، فإن لم تجدوا فیھا احد فلا تدخلوھا حتى یؤذن لكم وإن قیل لكم ارجعوا فأرجعوا ھو 

ازكى لكم واللھ بما تعملون علیم )) (النور/ 28-27) .



 حقوق الانسان في الشرعة الدولیة –
المصادر للشرعة الدولیة من حقوق الانسان.

 -المحاضرة الثامنة 
م . غسان كاظم غیاض



المقصود بالقانون الدولي الخاص بحقوق الانسان :

ف القانون الدولي لحقوق الإنسان بأنھ مجموعة من ◻ یعُرَّ
القواعد والمبادئ المنصوص علیھا في الإعلانات 
والمعاھدات الدولیة، والتي تضمن بشكل أساسي حقوق 
وحریات الأفراد والأفراد المتعلقة بالدولة. وھي حقوق متعلقة 
بالناس وغیر قابلة للتحویل. وعلى الدولة واجب الحمایة 

والضمان .
◻



مصادر القانون الدولي لحقوق الإنسان:

أولاً: الاتفاقیات و المعاھدات الدولیة:◻
تشمل الاتفاقیات والمعاھدات الدولیة نوعین من الصكوك الساریة وھي ◻

(الصكوك العالمة، الصكوك الإقلیمیة) والتي  من اھمھا :
الصكوك العالمة ھي كالتالي:◻

1- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعیة العامة للأمم 
المتحدة عام 1948.

2- اتفاقیة عام 1948 بشأن منع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة ◻
علیھا 1966.

3- العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة 1966. ◻
4- العھد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعیة والاقتصادیة 1966.◻



مصادر القانون الدولي لحقوق الإنسان:

5- اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة لعام 1981.◻
6- اتفاقیة عام 1984 لمناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة ◻

القاسیة أو اللاإنسانیة أو المھینة 1989.
7- اتفاقیة حقوق الطفل. ◻

الصكوك الإقلیمیة ھي كالتالي:◻
1-الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان لعام 1950.◻
2-الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان لعام 1969.◻
3- المیثاق الأفریقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام 1981.◻



مصادر القانون الدولي لحقوق الإنسان:

ثانیاً: العرف الدولي:◻
ھو سلوك أو عادة اعتاد علیھا الأشخاص القانونیون الدولیون في سلوكھم في ◻

العلاقات الدولیة، سواء كانت ھذه العادة سلوكًا إیجابیاً أو مجرد تقیید للعمل، 
بالإضافة إلى اعتقادھم أن ھذه العادة ھي قواعد قانونیة دولیة ملزمة الحالة .

تنشأ العادات الدولیة من جانبین:◻
الجھات الحكومیة (السلطات الوطنیة): حیث أن الھیئات الإداریة التي تشرف ◻

على العلاقات الخارجیة، والتشریعات التي تسن قوانین داخلیة (بعضھا یتعلق 
بالشؤون الدولیة)، والھیئات القضائیة التي تصدر القرارات القانونیة.

المؤسسات الدولیة: مثل المؤتمرات الدولیة (في مؤتمر فیینا عام 1815، وافقت ◻
الدول على اتباع ترتیبات السفراء المحددة، وتم الاتفاق على قانون الحرب في 
معاھدة لاھاي لعام 1907) والمعاھدات الخاصة مثل: معاھدات التحكیم 

ومعاھدات تسلیم المجرمین ومعاھدات القانون الدولي.



مصادر القانون الدولي لحقوق الإنسان:

ثالثاً: المنظمات الدولیة:◻
المنظمة الدولیة: ھو مجموعة من المؤسسات والھیئات التي تشكل بشكل ◻

أساسي المجتمع الدولي وتشارك في تحقیق إرادة المنظومة الدولیة، وھي 
أیضًا شكل تنظیمي قائم على الھیكل الإداري والتنظیمي الإداري، وتتكون 
المنظمة من الأشخاص الاعتباریین والمؤسسات التي تشكل الدولة، مثل 

الأمم المتحدة.
أنواع المنظمات الدولیة:◻
1- المنظمات الدولیة العامة: تھدف أنشطة ھذه المنظمات بشكل أساسي ◻

إلى حل النزاعات والخلافات المختلفة بین الدول الأعضاء، بالإضافة إلى 
تعزیز علاقاتھا السلمیة مع الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى .



مصادر القانون الدولي لحقوق الإنسان:

رابعاً : القضاء والفقھ القانوني :◻
القضاء: من حیث اللغة، فھو حكم، وھذه وظیفة القاضي، وھي ◻

إعطاء القاضي صلاحیة البحث عن المنازعات وحلھا وفق القانون 
الحالي، والقاضي یعطي الحكم النھائي في القضیة، والدولة تكلف 

القضیة للنظر في التقاضي وإصدار حكمھا.
القضاء: ھو السبیل الوحید أمام الأفراد للجوء إلى حقوقھم ◻

وحریاتھم، وحكمة العدل تكمن في إزالة ظلم المظلوم وإعلاء 
العطف وتحریم الأخطاء. وتنقسم الأنظمة القضائیة إلى فئتین: 
أنظمة قضائیة موحدة ونظام قضائي مزدوج. وتشمل: القضاء العام 

والقضاء الإداري .



مصادر القانون الدولي لحقوق الإنسان:

النظام القضائي الموحد: وھو نظام یقوم على سیادة القانون ◻
والمساواة في سیادة الدول، ولا یمیز بین السلطة العامة والأفراد، 
والدول العاملة في ھذا النظام تشمل المملكة المتحدة والعراق 

والسودان والولایات المتحدة .
النظام القضائي المزدوج: ویتكون من أجھزة قضائیة تقلیدیة تقوم ◻

على تسویة المنازعات بین الأفراد وبین الأفراد والجھات الإداریة، 
وعند تخلیھا عن سلطتھا تعتبره فردًا ینطبق على الأفراد كل شيء. 
والقضاء الإداري تفصل الوكالة في القضایا الإداریة وقضایا 
المصلحة العامة. والبلدان أو المناطق التي تستخدم ھذا النظام: 

فرنسا وسوریا ولبنان ومصر.



المحاضرة التاسعة _الشرعة الدولیة
الاعلان العالمي لحقوق الانسان 1948

 م. غسان كاظم غیاض



ما ھو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولماذا أصُدر؟
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وثیقة أشبھ بخارطة طریق عالمیة للحریة والمساواة – ⦿

فالإعلان یمثل جانب الحمایة لحقوق كل شخص في كل مكان. وكانت تلك ھي المرة 
الأولى التي تتفق فیھا البلدان على الحریات والحقوق التي تستحق الحمایة العالمیة كي 

یعیش كل شخص حیاتھ متمتعاً بالحریة والمساواة والكرامة.
وقد اعتمُد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من قبل ھیئة الأمم المتحدة التي أنُشئت حدیثاً ⦿

في 10 دیسمبر/كانون الأول 1948 رداً على "الأفعال الھمجیة التي (قامت بھا النازیة 
والفاشیة) التي آذتْ ضمیر الإنسانیة" أثناء الحرب العالمیة الثانیة. وكان اعتماده بمثابة 

اعتراف بأن حقوق الإنسان ھي أساس الحریة والعدالة والسلام.
وبدأ العمل بشأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1946 بتشكیل لجنة صیاغة ⦿

مؤلفة من ممثلي عدد متنوع من البلدان، من بینھا الولایات المتحدة ولبنان والصین. وتم 
توسیع لجنة الصیاغة لاحقاً لتشمل ممثلین لدول أسترالیا وشیلي وفرنسا والاتحاد 
السوفیتي والمملكة المتحدة، مما أتاح إمكانیة أن تستفید الوثیقة من إسھامات دول جمیع 
مناطق العالم وخلفیاتھا الدینیة والسیاسیة والثقافیة المتنوعة. ثم جرت مناقشة الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان من قبل جمیع الدول الأعضاء في لجنة الأمم المتحدة لحقوق 

الإنسان، وأخیراً اعتمُد من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة في عام 1948.
نا والتي لا یجوز لأحد أن ⦿ د الإعلان 30 مادة تتضمن الحقوق والحریات التي تخصُّ ویحدِّ

ینتزعھا منا. ولا تزال الحقوق التي نصَّ علیھا الإعلان تشكِّل أساس القانون الدولي 
لحقوق الإنسان. ولا یزال الإعلان الیوم یمثل وثیقة حیة، وھو الوثیقة الأكثر ترجمة في 

العالم.



الدیباجة

لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جمیع أعضاء الأسرة البشریة وبحقوقھم ⦿
المتساویة الثابتة ھو أساس الحریة والعدل والسلام في العالم.

ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤھا قد أفضیا إلى أعمال ھمجیة آذت الضمیر ⦿
الإنساني، وكان غایة ما یرنو إلیھ عامة البشر انبثاق عالم یتمتع فیھ الفرد بحریة القول 

والعقیدة ویتحرر من الفزع والفاقة.
ولما كان من الضروري أن یتولى القانون حمایة حقوق الإنسان لكیلا یضطر المرء آخر ⦿

الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم.
ولما كان من الجوھري تعزیز تنمیة العلاقات الودیة بین الدول،⦿
ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في المیثاق من جدید إیمانھا بحقوق الإنسان ⦿

الأساسیة وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساویة وحزمت أمرھا 
على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدماً وأن ترفع مستوى الحیاة في جو من الحریة أفسح.

ولما كانت الدول الأعضاء قد تعھدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اطراد ⦿
مراعاة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة واحترامھا.

ولما كان للإدراك العام لھذه الحقوق والحریات الأھمیة الكبرى للوفاء التام بھذا التعھد.⦿
فإن الجمعیة العامة تنادي بھذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنھ المستوى ⦿

المشترك الذي ینبغي أن تستھدفھ كافة الشعوب والأمم حتى یسعى كل فرد وھیئة في 
المجتمع، واضعین على الدوام ھذا الإعلان نصب أعینھم، إلى توطید احترام ھذه الحقوق 
والحریات عن طریق التعلیم والتربیة واتخاذ إجراءات مطردة، قومیة وعالمیة، لضمان 
الاعتراف بھا ومراعاتھا بصورة عالمیة فعالة بین الدول الأعضاء ذاتھا وشعوب البقاع 

الخاضعة لسلطانھا.



المواد المنظمة والمقرة للحقوق والحریات
المادة 1.⦿
یولد جمیع الناس أحراراً ومتساوین في الكرامة والحقوق. وھم قد وھبوا العقل والوجدان وعلیھم ⦿

أن یعاملوا بعضھم بعضاً بروح الإخاء.
المادة 2.⦿
یات المذكورة في ھذا الإعلان، دونما تمییز من أيِّ ⦿ لكلِّ إنسان حقُّ التمتُّع بجمیع الحقوق والحرِّ

نوع، ولا سیما التمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدِّین، أو الرأي سیاسیاًّ 
وغیر سیاسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أيِّ وضع آخر. 

وفض
اً عن ذلك لا یجوز التمییزُ علي أساس الوضع السیاسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقلیم الذي ینتمي إلیھ الشخص، سواء أكان مستقلاًّ أو موضوعًا تحت الوصایة أو غیر متمتِّع بالحكم الذاتي أم خاضعًا لأيِّ قید آخر على سیادتھ.ل
المادة 3.⦿
یة وفي الأمان على شخصھ.⦿ لكلِّ فرد الحقُّ في الحیاة والحرِّ
المادة 4.⦿
لا یجوز استرقاقُ أحد أو استعبادُه، ویحُظر الرق والاتجار بالرقیق بجمیع صورھما.⦿
المادة 5.⦿
لا یجوز إخضاعُ أحد للتعذیب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو الحاطَّة بالكرامة.⦿



المواد المنظمة والمقرة للحقوق والحریات
المادة 6.⦿
لكلِّ إنسان، في كلِّ مكان، الحقُّ بأن یعُترَف لھ بالشخصیة القانونیة.⦿
المادة 7.⦿
الناسُ جمیعًا سواءٌ أمام القانون، وھم یتساوون في حقِّ التمتُّع بحمایة القانون دونما تمییز، ⦿

كما یتساوون في حقِّ التمتُّع بالحمایة من أيِّ تمییز ینتھك ھذا الإعلانَ ومن أيِّ تحریض 
على مثل ھذا التمییز.

المادة 8.⦿
ة لإنصافھ الفعلي من أیَّة أعمال ⦿ لكلِّ شخص حقُّ اللجوء إلى المحاكم الوطنیة المختصَّ

تنَتھك الحقوقَ الأساسیةَ التي یمنحھا إیَّاه الدستورُ أو القانونُ.
المادة 9.⦿
فاً.⦿ لا یجوز اعتقالُ أيِّ إنسان أو حجزُه أو نفیھُ تعسُّ
المادة 10.⦿
لكلِّ إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرین، الحقُّ في أن تنَظر قضیتھَ محكمةٌ ⦿

مستقلَّةٌ ومحایدةٌ، نظرًا مُنصفاً وعلنیاًّ، للفصل في حقوقھ والتزاماتھ وفى أیَّة تھمة جزائیة 
ھ إلیھ. توُجَّ



المواد المنظمة والمقرة للحقوق والحریات
المادة 11.⦿
( 1 ) كلُّ شخص متَّھم بجریمة یعُتبرَ بریئاً إلى أن یثبت ارتكابھُ لھا قانوناً في محاكمة علنیة تكون قد وُفِّرت ⦿

لھ فیھا جمیعُ الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسھ.
( 2 ) لا یدُان أيُّ شخص بجریمة بسبب أيِّ عمل أو امتناع عن عمل لم یكن في حینھ یشكِّل جُرمًا بمقتضى 

القانون الوطني أو الدولي، كما لا توُقعَ علیھ أیَّةُ عقوبة أشدَّ من تلك التي كانت ساریةً في الوقت الذي ارتكُب 
فیھ الفعل الجُرمي.

المادة 12.⦿
في في حیاتھ الخاصة أو في شؤون أسرتھ أو مسكنھ أو مراسلاتھ، ولا ⦿ ل تعسُّ لا یجوز تعریضُ أحد لتدخُّ

ل أو تلك الحملات. لحملات تمسُّ شرفھ وسمعتھ. ولكلِّ شخص حقٌّ في أن یحمیھ القانونُ من مثل ذلك التدخُّ
المادة 13.⦿
یة التنقُّل وفي اختیار محلِّ إقامتھ داخل حدود الدولة.⦿ ( 1 ) لكلِّ فرد حقٌّ في حرِّ

( 2 ) لكلِّ فرد حقٌّ في مغادرة أيِّ بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده.
المادة 14.⦿
( 1 ) لكلِّ فرد حقُّ التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتُّع بھ خلاصًا من الاضطھاد.⦿

عُ بھذا الحقِّ إذا كانت ھناك ملاحقةٌ ناشئةٌ بالفعل عن جریمة غیر سیاسیة أو عن أعمال  ( 2 ) لا یمكن التذرُّ
تناقض مقاصدَ الأمم المتحدة ومبادئھا.

المادة 15.⦿
( 1 ) لكل فرد حق التمتع بجنسیة ما.⦿

فاً، حرمانُ أيِّ شخص من جنسیتھ ولا من حقِّھ في تغییر جنسیتھ. ( 2 ) لا یجوز، تعسُّ



 المواد المنظمة والمقرة للحقوق والحریات 
المادة 16.⦿
ج وتأسیس أسرة، دون أيِّ قید بسبب العِرق أو ⦿ ( 1 ) للرجل والمرأة، متى أدركا سنَّ البلوغ، حقُّ التزوُّ

ج وخلال قیام الزواج ولدى انحلالھ. الجنسیة أو الدِّین. وھما متساویان في الحقوق لدى التزوُّ
( 2 ) لا یعُقدَ الزواجُ إلاَّ برضا الطرفین المزمع زواجھما رضاءً كاملً لا إكراهَ فیھ.

( 3 ) الأسرةُ ھي الخلیةُ الطبیعیةُ والأساسیةُ في المجتمع، ولھا حقُّ التمتُّع بحمایة المجتمع والدولة.
المادة 17.⦿
( 1 ) لكلِّ فرد حقٌّ في التملُّك، بمفرده أو بالاشتراك مع غیره.⦿

فاً. ( 2 ) لا یجوز تجریدُ أحدٍ من مُلكھ تعسُّ
المادة 18.⦿
یتھ في تغییر دینھ أو معتقده، ⦿ یة الفكر والوجدان والدِّین، ویشمل ھذا الحقُّ حرِّ لكلِّ شخص حقٌّ في حرِّ

یتھ في إظھار دینھ أو معتقده بالتعبُّد وإقامة الشعائر والممارسة والتعلیم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام  وحرِّ
الملأ أو على حدة.

المادة 19.⦿
یتھ في اعتناق الآراء دون مضایقة، وفي ⦿ یة الرأي والتعبیر، ویشمل ھذا الحقُّ حرِّ لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّ

التماس الأنباء والأفكار وتلقِّیھا ونقلھا إلى الآخرین، بأیَّة وسیلة ودونما اعتبار للحدود.
المادة 20.⦿
یة الاشتراك في الاجتماعات والجمعیات السلمیة.⦿ ( 1 ) لكلِّ شخص حقٌّ في حرِّ

( 2 ) لا یجوز إرغامُ أحدٍ على الانتماء إلى جمعیة ما.



المواد المنظمة والمقرة للحقوق والحریات

المادة 21.⦿
یة.⦿ ا بواسطة ممثِّلین یخُتارون في حرِّ ا مباشرةً وإمَّ ( 1 ) لكلِّ شخص حقُّ المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، إمَّ

( 2 ) لكلِّ شخص، بالتساوي مع الآخرین، حقُّ تقلُّد الوظائف العامَّة في بلده.
( 3 ) إرادةُ الشعب ھي مناطُ سلطة الحكم، ویجب أن تتجلىَّ ھذه الإرادة من خلال انتخابات نزیھة تجرى دوریاًّ بالاقتراع 

یة التصویت. ي أو بإجراء مكافئ من حیث ضمان حرِّ العام وعلى قدم المساواة بین الناخبین وبالتصویت السرِّ
المادة 22.⦿
لكلِّ شخص، بوصفھ عضوًا في المجتمع، حقٌّ في الضمان الاجتماعي، ومن حقِّھ أن توُفَّر لھ، من خلال المجھود القومي ⦿

والتعاون الدولي، وبما یتَّفق مع ھیكل كلِّ دولة ومواردھا، الحقوقُ الاقتصادیةُ والاجتماعیةُ والثقافیةُ التي لا غنى عنھا 
یة. لكرامتھ ولتنامي شخصیتھ في حرِّ

المادة 23.⦿
یة اختیار عملھ، وفي شروط عمل عادلة ومُرضیة، وفي الحمایة من البطالة.⦿ ( 1 ) لكلِّ شخص حقُّ العمل، وفي حرِّ

( 2 ) لجمیع الأفراد، دون أيِّ تمییز، الحقُّ في أجٍر متساوٍ على العمل المتساوي.
( 3 ) لكلِّ فرد یعمل حقٌّ في مكافأة عادلة ومُرضیة تكفل لھ ولأسرتھ عیشةً لائقةً بالكرامة البشریة، وتسُتكمَل، عند 

الاقتضاء، بوسائل أخرى للحمایة الاجتماعیة.
( 4 ) لكلِّ شخص حقُّ إنشاء النقابات مع آخرین والانضمام إلیھا من أجل حمایة مصالحھ.

المادة 24.⦿
لكلِّ شخص حقٌّ في الراحة وأوقات الفراغ، وخصوصًا في تحدید معقول لساعات العمل وفي إجازات دوریة مأجورة.⦿
المادة 25.⦿
ةً على صعید المأكل والملبس ⦿ ( 1 ) لكلِّ شخص حقٌّ في مستوى معیشة یكفي لضمان الصحة والرفاھة لھ ولأسرتھ، وخاصَّ

والمسكن والعنایة الطبیة وصعید الخدمات الاجتماعیة الضروریة، ولھ الحقُّ في ما یأمن بھ الغوائل في حالات البطالة أو 
ل أو الشیخوخة أو غیر ذلك من الظروف الخارجة عن إرادتھ والتي تفقده أسباب عیشھ. المرض أو العجز أو الترمُّ

تین. ولجمیع الأطفال حقُّ التمتُّع بذات الحمایة الاجتماعیة سواء  ( 2 ) للأمومة والطفولة حقٌّ في رعایة ومساعدة خاصَّ
وُلدِوا في إطار الزواج أو خارج ھذا الإطار.



المواد المنظمة والمقرة للحقوق والحریات
المادة 26.⦿
اناً، على الأقل في ⦿ ( 1 ) لكلِّ شخص حقٌّ في التعلیم. ویجب أن یوُفَّر التعلیمُ مجَّ

مرحلتیھ الابتدائیة والأساسیة. ویكون التعلیمُ الابتدائيُّ إلزامیاًّ. ویكون التعلیمُ 
الفنِّي والمھني متاحًا للعموم. ویكون التعلیمُ العالي مُتاحًا للجمیع تبعًا لكفاءتھم.

( 2 ) یجب أن یستھدف التعلیمُ التنمیةَ الكاملةَ لشخصیة الإنسان وتعزیز احترام 
ز التفاھمَ والتسامحَ  حقوق الإنسان والحریات الأساسیة. كما یجب أن یعزِّ

والصداقةَ بین جمیع الأمم وجمیع الفئات العنصریة أو الدینیة، وأن یؤیِّد الأنشطةَ 
التي تضطلع بھا الأممُ المتحدةُ لحفظ السلام.

( 3 ) للآباء، على سبیل الأولویة، حقُّ اختیار نوع التعلیم الذي یعُطى لأولادھم.
المادة 27.⦿
ة في حیاة المجتمع الثقافیة، وفي الاستمتاع ⦿ ( 1 ) لكلِّ شخص حقُّ المشاركة الحرَّ

م العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنھ. بالفنون، والإسھام في التقدُّ
( 2 ) لكلِّ شخص حقٌّ في حمایة المصالح المعنویة والمادیة المترتِّبة على أيِّ 

إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعھ .



لمواد المنظمة والمقرة للحقوق والحریات
المادة 28.⦿
لكلِّ فرد حقُّ التمتُّع بنظام اجتماعي ودولي یمكن أن تتحقَّق في ظلِّھ الحقوق والحریات ⦿

ا. المنصوص علیھا في ھذا الإعلان تحقُّقاً تامًّ
المادة 29.⦿
( 1 ) على كلِّ فرد واجباتٌ إزاء الجماعة، التي فیھا وحدھا یمكن أن تنمو شخصیتھ ⦿

النمو الحر الكامل.
یاتھ،  ( 2 ) لا یخُضع أيُّ فرد، في ممارسة حقوقھ وحرِّ

إ
یات الآخرین واحترامھا، والوفاءَ بالعادل من مقتضیات الفضیلة والنظام العام ورفاه الجمیع في مجتمع دیمقراطي.ل رھا القانونُ مستھدفاً منھا، حصرًا، ضمانَ الاعتراف الواجب بحقوق وحرِّ اَّ للقیود التي یقرِّ

( 3 ) لا یجوز في أيِّ حال أن تمُارَس ھذه الحقوقُ على نحو یناقض مقاصدَ الأمم المتحدة 
ومبادئھا.

المادة 30.⦿
لیس في ھذا الإعلان أيُّ نصٍّ یجوز تأویلھ على نحو یفید انطواءه على تخویل أیَّة دولة ⦿

أو جماعة، أو أيِّ فرد، أيَّ حقٍّ في القیام بأيِّ نشاط أو بأيِّ فعل یھدف إلى ھدم أيٍّ من 
یات المنصوص علیھا فیھ. الحقوق والحرِّ



مدرس المادة / غسان كاظم

حقوق الانسان في التشریع الوطني ( الدساتیر العراقیة )
المحاضرالعاشرة ................



مقدمة 

     على الرغم من اختلاف منافذ ضمان حقوق الانسان إلا ان التشریعات الوطنیة بمعطیاتھا �
الدستوریة والقضائیة تعد من اھم مواطن الضمان والحمایة لتلك الحقوق . فالدستور بأحكامھ 
وقوانینھ الاساسیة التي لھا صفة السمو والعلو في تسلسل ھرم الانظمة القانونیة من جھة 
المكانة والالزام والنفاذ على جمیع قوانین وانظمة الدولة واختصاصاتھا وسلطاتھا التنفیذیة 
والتشریعیة والقضائیة كونھا قوانین تستوجب الاحترام والاتباع والاسترشاد من جمیع مفاصل 

ودوائر وفئات الدولة من المشرع الى الحاكم والقاضي والمواطن في اي حكومة .
والدساتیر من ھذا الموقع تأخذ اھمیتھا في تضمین نصوصھا قدراً كبیراً من موضوعات �

حقوق الانسان في اقرار ھا وضمان حمایتھا ونفاذ نصوص موضوعاتھا ، وإن كان ذلك 
التضمین في اطار الدستور لا یشتمل على كل الحقوق فیما عدا الحقوق الاصیلة في الانسان 
والتي یعدھا الدستور حقاً مطلقا واجب الوجود لا غنى عنھ الى حد یكون فیھ الدستور في 
موقع الاعلان عن تلك الحقوق لا في موقع الانشاء لھا فھي جزء لا یتجزأ من حق الوجود 
للإنسان واستمرار  ذلك الوجود فیما یفرضھ من مستحقات دیمومة الحیاة  وتوافر سبل العیش 

 الكریم . 



 اولاً :الحقوق في الدساتیر الوطنیة 

ان الدساتیر في العراق ومنذ تأسیس الدولة العراقیة تخلق تصوراً �
واضحاً حول ماھیة الحقوق وطبیعة الواجبات في اطار بناء 
الدولة ودورھا ازاء المواطن العراقي وھي ایضاً مرتكزاً اساسیاً 
یمكن عن طریق معرفة بعض بنودھا وفقراتھا توسم المكانة التي 

تحتلھا تلك القوانین من بین بنوده وفقراتھ المتعددة .
ومن ھذه الدساتیر :�



اولاً :الحقوق في الدساتیر الوطنیة :

أ- دستور العراق في العھد الملكي لعام 1925م :�
افرد الدستور العراقي فترة الاحتلال البریطاني وقیام النظام الملكي بعد ثورة 1920م دستوراً �

وطنیاً تعرض في قسمة الاول من مادتھ الخاصة بالجنسیة العراقیة ما یؤكد على مبدأ وقیم 
العدالة والمساواة امام القانون على اختلاف انتماء اشخاصھ من مواطنیھ وتعدد  مفردات ذلك 
التنوع في الانتماء او الانتساب على اساس دیني او ثقافي او قومي دون المساس بالحریات 
والحقوق الشخصیة وحقوق الملكیة والسكن وحق ابداء الرأي وحقوق النشر والاجتماع مع 
تأكید خصوصیة العراق كدولة اسلامیة تضمن في قوانینھا حقوق ممارسة الشعائر الدینیة 

لكافة الادیان والطوائف في العراق على قاعدة حمایة وضمان التعدد الدیني والاثني فیھ .
ولم یھمل دستور العراق جانب العنایة بالحریات العامة فأشار الى حریة النقل والمراسلة �

وتأسیس المدارس بما یتوافق مع المناھج العامة ، كما وان الدستور العراقي لعام 1925م جعل 
من (القانون) الاساس في تحقیق العدل والمساواة .



اولاً :الحقوق في الدساتیر الوطنیة :
  ب –دستور العراق في العھد الجمھوري عام 1958م .�

یشھد لدستور عام 1958م اشارتھ الى ان الشعب مصدر السلطات ومصدر الشرعیة وتأكیده في فقراتھ ومواده الدستوریة على �
حقوق الانسان بما فیھا حقوقھ المدنیة والسیاسیة بما لا یفارق كثیراً دستور 1925م إلا في جانب التفرد في ضمان تحقیق العدل 
الاجتماعي عن طریق التنمیة الزراعیة و الاصلاح الزراعي والعدالة في توزیع الاراضي وتأمیم الثروات الوطنیة من ید الاقطاع 

والاستعمار والشركات الاجنبیة الاحتكاریة. 

ج _ دستور العراق المؤقت لعام 1963م .�
لم یختلف دستور العراق في العھد العارفي عن دساتیر العراق السابقة إلا انھ ضم نواحي سیاسیة اكثر منھا اجتماعیة او مدنیة �

على حساب الحقوق ضمان تلك الحقوق .فقد اظھرت فقراتھ ذلك البعد السیاسي بالإشارة الى ان الاسرة اساس المجتمع قوامھا 
الدین ، والاخلاق ، والوطنیة مع اضفاء الصفة التنمویة على اعمال الحكومة .

فقد وردت الحقوق والحریات العامة ضمن بابھ الثالث ضمن المواد (18-39) فحددت شروط منح الجنسیة وحقوق الافراد �
واللاجئین والاقامة والمركز القانوني للأفراد والحریات العامة وحقوق التعلیم والرعایة ضمن بنودھا وفقراتھا المتعددة وأكدت 
على صورة الوطنیة وحقوق المواطنة في حیز یؤدي الى الالتباس بین الاھداف السیاسیة مع الاھداف الاجتماعیة والقانونیة ما 
یجعل الاخیرة في ركاب الاولى ضرورةً  ما یؤدي الى غلبة الطابع السیاسي على مضمون الحاجات الانسانیة سواء في امور 
الجنسیة او في العقوبات او الثروات الوطنیة التي تكفل الدولة استغلالھا ، إلا ان الحقیقة بعیدة كل البعد عما سطر في الماد 
الدستوریة التي تقر وتضمن حمایة تلك الحقوق والحریات في اصولھا الحقة ضمن اطار دستور 1963م خلافاً لما سبقھ من 

دساتیر .



اولاً :الحقوق في الدساتیر الوطنیة :

دستور العراق في العھد البعثي لعام 1970م .�
لم یكن دستور الدولة العراقیة یختلف كثیراً عن دستور 1963م في سلبیاتھ .فدساتیر العراق المؤقتة حتى عام 1970 ومحاولة �

تعدیلھ سنة 1991م . لم تنجح إلا في تشریع قوانین ومواد دستوریة اكثر دكتاتوریة كان نتیجتھا اقرار تسلط حزب البعث وجعل 
قیادة الدولة حصراً تحت سلطة مجلس قیادة الثورة وسلطاتھ الموسعة والمنحصرة في رئیس الجمھوریة ومنصبھ كقائد عام 

للقوات المسلحة لیمثل السلطة المتفردة تنفیذاً وتشریعاً وقضاءً .
كما وظف الدستور لخدمة تفرد الحزب الواحد على كل مضامین اقرار الحریات والحقوق السیاسیة والمدنیة بان اجاز على سبیل �

الوطنیة والقومیة تحدید وجود الاحزاب والجمعیات وامكانیة التعدد والمعارضة والاصلاح فكانت النتیجة الغاء وجود الاحزاب 
واستخدام ذلك ذریعة في مطاردة اعضائھا ومناصریھا واستخدام الوسائل القمعیة والاجرامیة في تقویض وجودھا لا بل خلو البلد 

من اي حزب او رأي معارض لسلطة الحزب والدولة ما انعكس على مجمل الحیاة في نواحیھا المدنیة والثقافیة والاثنیة .
ومارس الحزب دوراً بارزاً في تحدید الحریات والحقوق المدنیة اثر قرارات دكتاتوریة حرمت على المواطن السفر وحرمتھ من �

ابسط الحقوق في التعبیر  او الاجتماع وحتى في جانب الحقوق الدینیة في ممارسة الشعائر او الصلاة 
وصولاً الى قتل العلماء وتھجیر البعض منھم لمن اظھر معارضتھ لسیاسات البعث ونھجھ في قیادة الدولة .

كما عمل الحزب الواحد على عسكرة الدولة وجعل مواطنیھا عبیداً لسیاسات عدوانیة جرت البلاد الى ویلات الحروب والارتھان �
بقرارات عدوانیة جعلت العراق ضمن طائلة العقوبات الدولیة التي فرضت قیوداً مضاعفة على حریة المواطن العراقي في العیش 
الكریم الى حد  تقویض الحقوق الأساسیة  من حق العیش من مأكل وملبس بعد الحصار الاقتصادي على العراق اثر احتلالھ 

الكویت . 



ثانیاً : دستور إدارة الدولة الانتقالیة ودستور عام 2005م

كان لسقوط نظام الدولة العراقیة ونھجھا الاستبدادي بعد احداث احتلال العراق عام 2003م �
ان افرز واقعاً جدیداً فرض ان یقترن بحالة الفوضى وسلطات دول الاحتلال ان سن قانون 
لإدارة الدولة عرف بقانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة بما ینسجم مع طموح 
الشعب العراقي في التحرر واقامة دیمقراطیة وطنیة نابعة من ضمیر الشعب العراقي ومعبرة 
عن نھایة مرحلة دكتاتوریة وبدایة مرحلة جدیدة على اسس فرض الحریة والكرامة والاحترام 
بین مواطنیھ وجعلھا دعائم اقامة القانون والنظام في العراق الجدید في بنود وفقرات قانونھ 
الانتقالي اذ نصت مواده (10-22) من بابھ الثاني على الحقوق الاساسیة معتمدة قاعدة سیادة 
الشعب واحترام ارادتھ الحرة في تشكیل ھیكل حكومي متوازن یحقق طموح ابناء ھذا الشعب 
ویرسم ملامح مستقبل بناء یحفظ لأبنائھ حقوقھم ویضمن حریاتھم ویستنھض طاقاتھم ویقوض 

فرص ظھور دكتاتوریات تسلب حقوقھم وتھمش اراءھم وفئاتھم على اختلاف انتماءاتھم .



ثانیاً : دستور إدارة الدولة الانتقالیة ودستور عام 2005م 

فكان من ھذا القانون ان عدل بنود اكتساب الجنسیة بما یتلاءم مع متعددي الجنسیة وامكانیة �
استردادھا ان سقطت عنھ لأسباب سیاسیة او دینیة او عرقیة لا بل سھل الحصول علیھا ، 
رغم ان اكثر دول العالم المتحضر تفرض شروط  لیست بیسیرة بغیة الحصول على الجنسیة .

و اشار ھذا القانون الى ضرورة المساواة امام القانون وتأكید الحریات العامة والحقوق في �
الأمن والتعلیم والعنایة الصحیة وحرم التعرض للأشخاص دون اصدار امر قضائي مع تجریم 
التعذیب وتحریمھ بكل إشكالھ الجسدیة والنفسیة واشار الى ضمان حقوق الملكیة والتملك 
وحقوق المشاركة السیاسیة مع توسیع نطاق المشاركة ضمن اطار امكانیة انشاء منظمات غیر 
حكومیة من منظمات المجتمع المدني وتنشیط عملھا وتفعیلھ بما یتوافق مع نصوص القانون 
الدولي والمعاھدات الدولیة والاتفاقیات التي وقعھا العراق وانظم الیھا كوثائق قانونیة ملزمة 

للدولة في مجال حقوق الانسان وحریاتھ الاساسیة . 
 ومنھ كان قانون الدولة الانتقالي حلقة الوصل لتشریع الدستور العراقي لعام 2005م .�



دستور العراق لعام 2005م . 

تضمن دستور العراق الذي صوتھ علیھ الشعب دیباجة اشارة الى تكریم الانسان استناداً الى �
قولھ تعالى : (( ولقد كرمن بني أدم )) وجعل من مبادئ وقیم الاخاء قاعدة للتوافق في بناء 
ھیاكل الدولة ومؤسساتھا في العراق لما بعد 2003م  وجعل من الدیمقراطیة مطلباً اساسیاً في 

قیام العراق الجدید .
تضمن الباب الأول من الدستور اعلان دولة العراق على اركان نظام في قیام دولة ((اتحادیة �

ذات نظام حكم جمھوري _دیمقراطي_ ضامن لوحدة العراق)) .في تشریع غیر مخالف 
ضرورةً في مادتھ الثانیة للإسلام ومبادئ الدیمقراطیة وإقامة الحقوق والحریات في مناط 

التنفیذ ضمن فقراتھ ومواده المتعددة .
فالتعدد المذھبي والعرقي والطائفي من مسلمات الواقع العراقي یعترف بھ ویوظفھ لخدمة �

انجاز التوافق في نطاق سیادة القانون ومصدریة السلطات وشرعیتھا الدستوریة بما لا یخالف 
الواقع الدیمغرافي وتعزیز كل ما یوطن قیم رفض الارھاب والتكفیر واشكال العنصریة 

والتحیز الاثني والثقافي والاجتماعي وھذا ما اشار إلیھ ضمن مواده الدستوریة (13-1).



 دستور العراق لعام 2005م . 

وقد غطى الباب الثاني منھ الحقوق والحریات العامة �
متناولاً في فصلھ الأول (الحقوق ) في مضامینھا المدنیة والسیاسیة ضمن المواد(21-14)

والتي اكدت استقلالیة القضاء وسلطان القانون وحرمة التجریم دون اثبات والمساواة امام 
القانون مع تأكید حقوق التقاضي وحسن المعاملة وحق الدفاع وضمانھ وتقدیسھ لیمھد لتشریع 

حقوق المواطنین واقرارھا في المشاركة (رجال ونساء) في العملیة السیاسیة .
واقر الدستور في بنوده (22-34) الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة للمجتمع العراقي �

واشار الى ضرورة حمایتھا واكدد على ضمانھا سواء في حق توفیر فرص العمل و الملكیة 
وحریة الانتقال والاستثمار وحمایة الاموال العامة والضرائب والاعفاء الضریبي والتوجھ الى 
حمایة حقوق الاسرة وحظر الاستغلال الاقتصادي للأطفال ومنع كل اشكال العنف والتعسف 
الاسري مع كفالة الضمان الاجتماعي في حال الشیخوخة والمرض والعجز والبطالة والوقایة 
من الجھل والخوف والفاقة 

وصولاً الى افراز حقوق الرعایة الصحیة وخصوصاً للمعاقین وذوي الاحتیاجات الخاصة .
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وذھب الدستور الى ما ھو ابعد  من حقوق الرعایة الى حقوق العیش في بیئة سلیمة مع تكفل الدولة بالحمایة وضمان �
التنوع والتوجھ ایضاً الى غایة رعایة البحث العلمي للأغراض السلمیة وتوسیع القاعدة للتعلیم في غایة تصبو الى تقدم 

المجتمع وحدود فرض التعلیم المجاني الذي یشمل كل عراقي في مختلف المراحل  .
واكد الدستور في نصھ الثاني في المواد (35-47) على جانب الحریات واتخاذ التدابیر العملیة لضمان حریة الانسان �

وكرامتھ وتحریم التعذیب النفسي والجسدي ومنع التوقیف دون موجب قضائي .كما اكدت فقراتھ على كفالة الدولة في 
حمایة الفرد من الاكراه الفكري والسیاسي والدیني وتحریم العمل القسري ومنع الاخلال بالنظام وضمان حریة التعبیر 
والرأي وحریة الصحافة والاجتماع والتظاھر في حدود ضوابط القانون مع ضمان حق تأسیس الجمعیات والنقابات 

والاحزاب السیاسیة ومنظمات المجتمع المدني واقرار حمایة وضمان الانتماء الیھا .
ومنھ  فالدستور العراقي بصورتھ الحالیة یكاد لا یخلوا من بند او فقرة تتوافق مع شروط انجاز نظام دیمقراطي في �

اطار بناء ھیكل حكومي یوفر في اقل مستویاتھ القانونیة ضماناً لھدف الاستقرار والحیاة الكریمة بما یتوافق مع مطامح 
الشعب العراقي وأمانیھ المستقبلیة وان كانت ھذه النظرة موغلة بالتفائل لحال الاصطدام بواقع التنفیذ وما یؤول الیھ واقع 
التوافق في جانب المصلحة والمحاصصة والاستغلال على حساب طبیعة النظام ومنحاه الدیمقراطي وموقع المواطن 

منھ .


